
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  قسم القانون الخاص  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب:من إعداد 

 :الدكتور تحت إشراف       مقني عابد -

 بن عديدة نبيل 

 اعضاء لجنة المناقشة:

 رئيسا زواتين خالــــد              -1

 مقررابن عديدة نبيل           -2

 مناقشابن عوالي علي           -3

 

 2017/2018السنة الجامعية:



 

   ب لأحد يستطيع ان ينكر الدور الذي لعبه كل من األا 

في بناء الانسان سواء من الجانب العلمي او  والأم

بي أالاخلاقي وعليه اهدي هذا العمل المتواضع الى روح 

ن يجعله أمن الله  وأتمنى بشيءالذي لم يبخل علي يوما 

ن يجزيه عن كل قطرة عرق سالت من أهل الجنة وأمن 

طال الله في عمرها فهي أمي الغالية ألى إان نتعلم وجل أ

 .خوتيألى زوجتي الغالية وإمنبع الحنان والمحبة و

 

 

 

 

 



 

 

 

لى على كل نعمه من توفيق وهداية وعلى نعمة انشكر الله تع

الصحة مخلصين له الدين .كما نتقدم بالشكر الجزيل والخالص 

للدكتور : بن عديدة نبيل الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه 

عضاء لجنة أعداد هذه المذكرة كما لا ننسى إوصبر علينا طيلة 

 مة .الأ تهاهالمناقشة فشكرا لكم ونفع بكم الله 

 

 

 



 قائمة المختصرات:

 

 ص ..........................صفحة

 ج............................. جزء

 ط ...........................طبعة

 ج .ر .....................جريدة رسمية



 مقدمة
 

 
1 

 : مقدمة

بعففا وقففا  ل لأذ سففاهم  إهميففع يميمففع لففا  للايففاع   الماييففع  للففا يلاياهففا  ل ففا   أللوقفف  

ذ قفا  إغ اء لقر ء ين ذل  لسفا ل و لمسفالع ورلفل  لعفوه يف ه     لطبيعلها وبشكل كبير لا 

 اهفال موي شهد  له  لعصور  لسابقع من خلال  لعديد من  لماا    للفا يال لوق  بدور 

يفع  ولفا و قا  بهفا   ليفا  لمافال  لفدي ا كفان للوقف  دور لفا ب فاء  لمسفااد و لمعاهفد  لدي أ

سسففع لافد يمك ففه لااهففل مفا قدمففه  لوقف  مففن خفدما  اليلففع للماأمافال  للربيففع و للعلفي  لففلا 

ويفل لقفا  للايفيم  لقفر ن لمولهفا   وقفا  كمفا  ي فا قفا  بلم للعليميع لايث كا ف  درو  ولا

 صور .سلاميع يلى مر  لعلإيدي   للا ارع   لمعاهد و لهو يا و لمكلبا  للقد كان  لوق  

 ففه ي يففرد ي هففا أ  إو خللفف   ليقهففاء لففا لعريفف   لوقفف  لهففو مففن  ففمن يقففود  للبريففا  

يله   ذ   لوقف  لبفرد د  ف  وصفدقع ااريفع ولقفد دل يلفى مشفروي و لأبديعبخاصيع  لديمومع 

      لكلاب و لس ع  ل بويع .

كثيرع م فه يلفى لعفل  لخيفر وكفذ   لبفر و لإلاسفان ومفن بفين  آيا لقد لاث  لقرآن  لكري  لا 

 .1 لبر لالى ل يقو  مما للابون" لو "لن ل ا : لعالا لكريمع  لد لع يلى ذلك قوله   لآيا 

: "وأن لصدقو  خير لكف   : "و لعلو   لخير لعلك  ليللاون"، وقوله أي ا وقوله لبارك ولعالى

 .2" إن ك ل  لعلمون

ور من  لس ع  ل بويفع  للافديث  لشفري   لفذي دل يلفى مشفروييع  لوقف  لمفا لفه مفن د يلهودل

أصاب يمر بن  لخطاب أر ا بخيبفر خيري بين  لمسلمين، ين يمر ر ا الله ي ه قال: "

كيف   لألى لرسول الله صلى الله يليه وسل  لقال: أصب  أر ا ل  أصب ما  قط أ ي  م ه،

  ولأمر ا به، قال: إن ش   لابس  أصلها ولصدق  بها"، للصدق يمر أ ه   يباد أصلها 

 ا اح يوهب و  يورث لا  ليقر ء و لقربى و لرقاب ولا سبيل الله و ل ي  و بن  لسبيل  

 يأكل م ها بالمعرو  أو يطع  صديقا غير ملمول ليه. يلى من وليها أن

وقيفه  "، وأول وق  مفا لآخرع وقوله: " لوق  صدقع ااريع يبغا  لو ق  أارها لا  لد يا و

دي  ل با صلى الله يليه وسل  وهفو سفبعع لافو  ط ابسفاليني وهفا  للفا لركهفا مخيفرق  ليهفو

بعفد قبفل ولالفه و ى الله يليفه وسفل  لذي قلل لا غهوع ألاد و لذي أوصفى بأمو لفه لل بفا صفل

 ذلك لصدق بها  ل با أي أوقيها.

مفن بعفدا  لصفلاابع  و قلفد وبقا  ما   لوق  ساريا لالى بعفد ولفاع  ل بفا صفلى يليفه وسفل  

و للابعين بقدوله  ومثله   لأيلى، بلايث أصبح يملا مفن  يمفال  لصفلاابع و لسفل   لصفالح 

إيطفار  لشفريعع  لإسفلاميع  لقا مفع بالدرافع  لأولفى وو ع  ألاكامه  لم  بطع و لدقيقع لا 
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يلى  لعد لع   الماييع، وإسلمد بذلك مشروييله من ألعال قوليع ويمليع من  لكلاب و لس ع 

 وأيمال  لصلاابع  للابعين.

بي هفا  ال  لدول  لإسلاميع ولالى  لغربيع لا  لعفال  بفالوق  و للفا مفن  هلم ومن بعد ذلك 

 لبعيففد، بلايففث شففهد لففاري   لأوقففا  لففا  لاه  ففر يففدع لطففور   م ففذ  لاه  ففر م ففذ  لففهمن 

  ليلولاففا   لأولففى ولعففهه  أكثففر بففدخول  لألففر ك للاه  ففر وأول قففا ون  مفف   لأوقففا  لففا

يث ، لاـه1280امادي  لأولى  19 لاه  ر لا يهد  للو اد  لعثما ا هو قا ون  لمارخ لا 

طيلففع  ليلففرع     لشففارلأوقففا  لففا   و سففلمر  للأوقففا ذلففك ل صففيب مففدير   لفف  يلففى إثففر

طلفل مطيلع  ليلرع  لعثما يفع لالفى أصفبلا  مفل     لشار لعثما يع لالى أصبلا   لأوقا  لا 

هميفع  لقرن  لثامن يشر ملكيع مسلقلع بفذ لها ل ف  مسفالاا  شاسفعع   يماثلهفا مفن لايفث  لأ

أث فاء   لعثمفا ا أيسفو  ملكيفع  لدولفع، وأمفا بال سفبع لو فعيع  لأوقفا  بعفد  لعهفد  و  لساد

 لير سفففا لقفففد كفففان لللافففرب  للفففا خا فففلها  لإد رع  لير سفففيع  فففد  لشفففعب    لافففللالللفففرع 

  لاه  ففري يففدع أثففار سففلبيع مففن إبففادع للشففعب وطمفف  لمعففال   لمالمففل  لاه  ففري  لعربيففع

عاهففدع و لإسففلاميع وهففد  لماسسففاله  لدي يففع و لثقاليففع وشففن  للامففلا   لعسففكريع، ولفف  يكففن لم

لفى يفد  ي   للا صادق  يليها  لإد رع  لير سيع آ ذ ك أي لأثير، بالرغ  من  صها  لإسلسلا

 أن و  صفف ايله، إ   لشفعب  لاه  ففري و  لاففارله  و  بففأملاك لمسفا  بالففدبن  لإسففلاما 

بالإ فففالع لفففذلك لففف   لممللكا   لخاصع و لعامع وكذ   لأوقا  كلها لعر   للسطو و ل هب.

عفل مو اهفع  لأوروبيفين ممفا ا  لا  لملك  لوقيا  لخاص وذلك لفا إلغاء مبدأ يد   للصر

 لوقفف  لكففرع غيففر معرولففع لففا  لل مففي   لعقففاري  لير سففا، هففذ  مففا لففلح  لبففاب بمصففرييه 

ر سا هذ  من لكرع غير معرولع لا  لل مي   لعقاري  لي   طلاقايليه  و  سليلاء  يلد ء  

 من لكرع أن  لوق    ملك له.   طلاقا

ن خسفا ر  لير سفا مف   لافللال، ل مفر  لمفا خليفه   سفلقلالأي بعفد     لقاليفعلفا  ليلفرع  أما

رع  لإد   سففلمر ولسففاد لففا كففل او  ففب  للايففاع   قلصففاديع،  لسياسففيع و  الماييففع، بلايففث 

  ر،  يع للاه لاه  ريع لا لطبيق  لقو  ين  لير سيع ما يد  م ها للك  للا لم  بالسيادع  لوط

ثففر  للشففريعا  لففذي لعر فف  لففه  لأمففلاك قبففل  لإسففلقلال ومباشففرع بعففدا،  لأ للإهمففالوكففان 

ع خاصفف للا ففدثارللعر فف  معممهففا  لأوقففا  بهففذا     ليففاد لسففلبا  لبففالى يلففى إسففلمر ريع 

 ها. لعقار   بسبب لقادمها ويد  صيا لها و اي  بذلك معم   لوثا ق و لعقود  لخاصع ب

و  فص  لفذي سفا د  آ فذ ك قامف   لإد رع  لاه  ريفع ب صفد ر أ ومن أال سد  ليفر    لقفا و ا

  قففا و ا يفف م   لأمففلاك  لوقييففع ويسففيرها وبفف قلر ح مففن وهيففر  لأوقففا  وهففو  لمرسففو  رقفف

  لمل من  لأملاك  للابسيع  لعامع. 07/10/1964 لمارخ لا  64/283

للفا  يلبفر  و  لأخر   لمرسو  أصدر  لمشرد مامويع من  ل صوص  لقا و يع  وبعد هذ 

بأ ها قامف  بالمسفا  بلاصفا ع  لأوقفا  بفالرغ  مفن أ هفا أوافد  مفن  افل خدمفع  لمصفللاع 
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 لمل من قا ون  لثورع  08/11/1971 لمارخ لا  71/73 لعامع و للا من بي ها  لأمر رق  

 للفأمي ، إذ أ فه  فم     لهر ييع و لذي لادد  لطرق و لإار ء    لقا و يع  للا يل  بموابهفا

 و كلشفا وإثبالهفا    سفلراايها لعديد مفن  لأمفلاك  لوقييفع، وهفو مفا صفعب يمليفع  بموابه

 لمفارخ  84/11هذ   لو ل إلى غايع صدور قا ون   سرع  لاه  ري رق   و سلمرمعالمها 

 لعففا  للوقفف  لفا  لاه  ففر لففا  ليصففل   لإطففار، لايففث لفف  بموابففه للاديفد 09/06/1984لفا 

 اللبريا . لثالث من  لكلاب  لر بل  لخاص ب

ع  ليعليففع للامايفف    طلاقففع لففذي كففان سففببا لففا  1989وبعففدها صففدر دسففلور  لاه  ففر لسفف ع 

ا  م فه، و للفا  صف  يلفى أن  لأمفلاك  لوقييفع وأمفلاك  لامعيف 49 لأوقا  بمواب  لمادع 

لفل معلر  بها ويلاما  لقا ون لخصيصها لأصبلا   لأملاك  لوقييع بدء من ذلفك  لوقف  للم

ع من  لمعدل، وللا ذلك صدور سلسل 1996وأكدها من بعدا دسلور س ع   لدسلوريعباللامايع 

  لمفففارخ لفففا 90/25 لوقففف  مثففل قفففا ون  للوايففه  لعقفففاري رقفف    لقففو  ين  لد يمفففع لمكا ففع

 و يفع  لملكيع  لوقييفع بلصف ييها  فمن  لأصف ا   لقا  سلقلاليع لذي أكد يلى  18/11/1990

 م ه. 23 ص  لمادع إلى اا ب  لملكيع  لخاصع  من 

 لملعلفق بالأوقفا   لفذي و فل  27/04/1991 لمفارخ لفا  91/10وبعدا صدر قا ون رق  

اقا بفف لعففا  لل مففي   لأمففلاك  لوقييففع ولسففييرها ولايمهففا ولامايلهففا وذلففك يلففى غففر ر   لإطففار

يعع قففا ون  لأسففرع بلايففث لقيففد  لمشففرد  لاه  ففري بألاكففا   لشففر باسففلث اء لقففو  ين  لأخففر  

لقا ون ل  من هذ    26ميع لا  للاا    للا ي ص يليها لا  لقا ون وطبقا ل ص  لمادع  لإسلا

 لفذي لافدد ل فا شفروط  01/12/1998 لمفارخ لفا  98/381 لمرسو   لل ييذي رقف   إصد ر

 01/07إد رع  لأمفلاك  لوقييفع ولسففييرها ولامايلهفا وكيييففا  ذلفك، وبعفدا صففدر قفا ون رقفف  

 ، لقبل صدور هذ   لأخير91/10يدل قا ون  لأوقا  رق    لذي 22/05/2001 لمارخ لا 

ر كا    لأملاك  لوقييع لقسف  إلفى قسفمين وقف  يفا  ووقف  خفاص، لكفن بعفد  للعفديل  لأخيف

ا  و لذي ألغى ل ا بعض  لمفو د  للفا كا ف  ل ممفه وألايفل ل ميمهفا بموافب ذلفك يلفى  لألاكف

  للشريعيع و لل ميميع  لمعمول بها.

ا إلفى يعد لا  لقا ون  لاه  فري كماسسفع مسفلقلع بفذ لها للالفاي بطبيعلهف وبهذ  أصبح  لوق 

و   مفن يسففيرها ويففدير شففاو ها، لالملاالمففع يليهففا أمفر   بففد م ففه مففن  اففل بقففاء يطا هففا ود

ق  لبلاففث ليففه خاصففع ليمففا يلعلفف  خلر ففامو ففود  لأوقففا    لم يعففع  لمراففوع م هففا، ولأهميففع

ن مفف ن  لوقفف   وبايلبففارذلففك مففن  ل الايففع  لعمليففع باا ففب  للامايففع  لق ففا يع لففه، ولأهميففع 

ميففع  لمسففا ل  للففا   لففه ل لطففرح يلففى  لق ففاء إلففى يوم ففا هففذ  وكففذلك لقلففع  لدر سففا   لعل

 أن لكفون  لقا و يع  لاديد له بايلبارا من  لمو  يل  لصعبع و للا لثير  لقا ا و لذي ياب

 له در يع أو ثقالع قا و يع لااا هذ   لمو ود.

 علينا طرحه:كال الذي تعين والإش
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  ؟ يلمدها  لمشرد  لاه  ري للامايع  لوق   لي  للمثل  للامايع  لق ا يع  للا -

مف ه  ل    يلماد لا معالاع مو ود  لمذكرع  لمع فون ب  للامايفع  لق فا يع للوقف  يلفى  ل

 ن لوصيا من خفلال للبفل لطفور  د رع   وقفا  لفا  لاه  فر و لمف ه   لوصفيا  لللاليلفا مف

 خلال  بر ه دور  لمشرد  لاه  ري لا لامايع  لوق 

لففى  بلقسففي   لمو ففود ي ففا أن  قففو  أرل لوقفف ، لطبيعففع  للامايففع  لق ففا يع  ومففن  اففل للاديففد

و  ين ميهيلكل     ول ويلالوي يلى مبلاثين  لمبلاث  لاكا   لوق لصلين لا  ليصل   ول 

لاديففد ل لوقفف  بايلبففار أن  لوقفف   مففا  قففا   بذ لففه ووسففيلع لللكالففل   الماييففع إ ففالع إلففى 

 ركفففان وشفففروط  لوقففف  وبال سفففبع للمبلافففث  لثفففا ا لهفففو للاففف  ي فففو ن أركا فففه وشفففروطه 

 وهفذ   لم اهيا   لق ا يع  لخاصع بفالوق ، أما  ليصل  لثا ا لخصص اا لدر سع ولقسيماله

يع للاديففد  لمقصفود أو  بالففديو   لق ففا طرق ففا لفا  لمبلاففث   ول  لفى مبلاثفين لمفن خففلال 

 لاهففا   لق ففا يع  لمخلصففع مففن لايففث لففا  لمبلاففث  لثففا ا لطرق ففا  لففى و لخاصففع بففالوق  

ك  وهذ   لمو ود  لمطلوب م ه لليصل ليه وإيطاء  للكيي   لقا و ا  لذي يقودا لل طق باللا

 لد يمع للمو ود.لبعض من  لقر ر    لق ا يع   باسل اد ا
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 الفصل التمهيدي: التنظيم الهيكلي لإدارة

 الوقف في القانون الجزائري

تعددم سسةةددو ف باددز ئددم  أفبر سددؤ سائددر ف سسةةددمك ف لمسددوش ب دد    سب دد  ف س ددر   

ي ائيددرف ئسةددم و تمفرتلددم  سددم  لددم سددؤ سسسيددو جتدد  ف سةددتب  ف  تسددمج ف  أفبددرم سلتسمسددم

مسلدم بف اتصممم      بضع ف س ر  ف طمر ف قمنبني بف تنظيسي لإمفرتلمش ئحيد  يدبأ  سل

 جت  جمة س لأة سراأيو بسحتيو سؤ س ل ف سحمفظو جت  س ف ف قطم  ف عمم.

ف تنظديم ف لياتدي لإمفرة سسةةدو ب ل ف اةسنم س ف ف سئح  ت   سطتئيؤ فدي فوبل نئديؤ  

بادز ف باز جتد  ف سةدتب  ف سرادأم سسدم ف سطتدا ف ادمني ف تنظديم ف لياتدي لإمفرة سسةةدو ف 

 جت  ف سةتب  ف سحتي.

 المبحث الاول: التنظيم الهيكلي لإدارة الوقف على المستوى المركزي

ف سعدددمل  07/11/2005ف سدددسري فدددي  05/4271ئسب دددا ف سرةدددبم ف تنقيددد م رادددم  

ف ستضدسؤ تنظديم فلإمفرة ف سراأيدو  28/06/2000ف سدسري فدي  2000/1462 تسرةبم رام 

في بأفرة ف  سبؤ ف مينيو بفوبامزش في تطمر تةيير سسةةو ف باز جت  ف صعيم ف سراأم 

ئدمبر  سحم  ف س ر  ف  أفبرم س لأة سراأيو تتسال في ال سؤ ف سقت يو ف عمسو ف تدي تقدبم

رامئي بسميريو فوبامز بف أامة بف حد  بف عسدرةش اسدم سضدمز  لد ا فلإمفرة ف سراأيدو   ندو 

فوبامز  م  بأير ف  سبؤ ف مينيو بفوبامز ف تي تم تحمفالم ئسب ا ف سرةبم ف تنقي م رام 

ف ستضسؤ  ربط تمفرة فوسلا  ف باقيو بتةييرسم بحسميتلم بايقيمك    ش بسي سم  98/381

ق ت يه سؤ خلال ف قرب  ف تم يو حي  تنمب نم في ف قر  فوبل ف سقت يو ف عمسو بسميريو ةنتطر

ف بامز بف أامة بف ح  بف عسرة بفي ف قر  ف امني   نو فوبامز بفي ف قر  ف ام   ف صنمبق 

 ف سراأم  لأسلا  ف باقيو.

 ةالمطلب الاول: المفتشية العامة ومديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمر

سؤ خلال س ف ف قر  ةنتطرق ت   ال سدؤ ف سقت ديو ف عمسدو بسميريدو فوبادمز بف حد   

 بف عسرة ال جت  حمة.

 

 أولا: المفتشية العامة

                                                             
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة  2000/146المعدل والمتمم للمرسوم رقم  07/11/2005المؤرخ في  05/427التنفيذي رقم  المرسوم -1

 .73الشؤون الدينية، ج ر عدد
وقاف، ج ر المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأ 28/06/2000المؤرخ في  2000/146المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .38عدد
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ف سعددمل بف سددتسم ئسب ددا ف سرةددبم  2000/146سددؤ خددلال ف سرةددبم ف تنقيدد م راددم  

تحمف  ف سقت يو ف ستعتق ئملإمفرة ف سراأيو في بأفرة ف  سبؤ ف مينيو بفوبامز تم  05/427

ف سددسري فددي  2000/3711ف عمسددو بف تددي حددمم بتنظيسلددم بجستلددم ف سرةددبم ف تنقيدد م راددم 

ف ستضسؤ تحمف  ف سقت يو ف عمسدو بتنظيسلدم بةديرسمش حيد  حدمم سلمسده سدؤ  18/11/2000

سنددهش فئملإضددمفو ت دد  سلمسلددم ف رامئيددو جتدد  سختتددز ف ليماددل بف سسةةددمك  02خددلال ف سددممة 

ة فلددي تقددبم ئسرفائددو بتقتدديي ف س ددمريع ف ستعتقددو ئمةددتفلال فوسددلا  ف باقيددو ف تمئعددو  تددبأفر

بتققمسم باد    تجدمفم تقدمرير مبريدو جدؤ   د  بجتد  تادر سد ف يقدبم ف سقدتي ف عدمم ئمرةدم لم 

سدؤ ف سرةدبم ف تنقيد م  04)ف تقمرير( ت   بأير ف  سبؤ ف مينيو بفوبامز بفقم  دن  ف سدممة 

 ا.ف س ابر سجلا 2000/371رام 

 ثانيا: مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

ف سدددسري فدددي  2000/146سدددؤ ف سرةددبم ف تنقيددد م رادددم  03سن ددبك ئسب دددا ف سدددممة  

 ف ستضددسؤ تنظدديم فلإمفرة ف سراأيددو فددي بأفرة ف  ددسبؤ ف مينيددو بفوباددمزش 28/06/2000

 سلمسلدم جتد ف سد ابر ةدمئقمش حيد  تتسادل  05/427ف سعمل ئسب ا ف سرةدبم ف تنقيد م رادم 

 ف سةتب  ف سراأم فيسم يتي:

 ف ئح  جؤ فوسلا  ف باقيو بتة يتلم بضسمؤ ت لمرسم بتحصمبلم

 تجمفم ف ئرفس  ف ستعتقو ئفمفرة فوسلا  ف باقيو بفةتاسمرسم بتنسيتلم. -

 ستمئعو تحصيل سبفرم فوسلا  ف باقيو بتحميم طرق صرفلم. -

 باز.تحةيؤ ف تةيير ف سم ي بف ت  يع جت  ف  -

 تجمفم ئرفس  ف تحةيؤ بف ت  يع جت  ف باز. -

 ضسمؤ سسمنو   نو فوسلا  ف باقيو. -

 05/427ف سعم و بف ستسسو ئسب ا ف سرةبم ف تنقيد م  03بئم ر ب  ت   ن  ف سممة  

 ن م ئأؤ س ا ف سميريو تضم سميريمك فرجيو بسي:

 :2المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية تسجيلها -1

                                                             
المتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها  18/11/2000المؤرخ في  2000/371المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .69وسيرها، ج ر عدد

 
ة الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها وكذا تم تغيير اسم المديرية من المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات إلى المديري -2

 .2000/146المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  05/427من المرسوم رقم  03توسيع مهامها بموجب نص المادة 

 قبل التعديل. 2000/146من المرسوم رقم  03أنظر: المادة 
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 تاتز ئسم يتي: بف تي

 ف ئح  جؤ فوسلا  ف باقيو بتة يتلم بت لمرسم. .س

 سة  ة لاك  رم ف سلا  ف باقيو بف عقمريو بف سنقب و. .ا

 ج.  رم فوسلا  ف باقيو ببضع ئطماو خمصو ئال ست  باقي.

 م. ستمئعو تةيير فوسلا  ف باقيو.

 ا. ف سةمجمة جت  تابيؤ ستز تمفرم  ال  خ  يرغا في باز ستاه.

 ستمئعو ت لمر ف  لممفك ف خمصو ئموسلا  ف باقيو.ب. 

 المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية: -2

 بتاتز سي ف خر  ئس سبجو سؤ ف سلمم سنلم: 

  ؤ ئلدم جتدتجمفم مرفةمك ستعتقو ئمةتاسمر بتنسيدو فوسدلا  ف باقيدو بستمئعدو ن دمط ف ساتقدي -س

 ستعتقو ش بتجمفم جستيمك ف تصتيحمك بف ترسيسمك فسةتب  نظمرفك ف  سبؤ ف مينيو ئم ب يمك

 ئموسلا  ف باقيو بستمئعتلم ...ف خ.

 تجمفم ف مرفةمك ف ستعتقو ئمةتاسمر فوسلا  ف باقيو بتنسيتلم. -ا

  ب يمك.ستمئعو ن مط ف ساتقيؤ ئموسلا  ف باقيو جت  سةتب  نظمرفك ف  سبؤ ف مينيو ئم -ج

 ترسيسمك ف ستعتقو ئموسلا  ف باقيو بستمئعتلم.تجمفم جستيمك ف تصتيحمك بف  -م

 يو.ستمئعو ف عستيمك ف ستعتقو ئم صققمك بت رفء ف سنماصمك في س مل فوسلا  ف باق -ا

 .1ف قيمم ئأسمنو ف ت نو  لأسلا  ف باقيو -ب

بت مر فلإ مرة ت   سؤ ف تنظيم ف لياتدي  دامفرة ف سراأيدو فدي بأفرة فوبادمز تعدأأ  

ئمةتحمف  سامتا جت  سةتب  ف سميريمك ف قرجيو ف تمئعو  سميريو فوبامزش س ف تطئيقم  ن  

ف دد م يحددمم  ددربط تمفرة  01/12/1998ف سددسري فددي  98/381سددؤ ف سرةددبم  07ف سددممة 

سميتلم بايقيمك    ش بام حدممك سد ا ف سامتدا ئسب دا ف قدرفر فوسلا  ف باقيو بتةييرسم بح

 :2ام تم ي 20/11/2001ف بأفرم ف س تر  ف سسري في 

 :بتضم ف سامتا ف تم يو المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات: -أ

 ساتا ف ئح  جؤ فوسلا  ف باقيو بتة يتلم. -

 ساتا ف مرفةمك ف تقنيو بف نعمبؤ. -
                                                             

 .126زردوم صورية، المرجع السابق، ص -1
 .73، الجريدة الرسمية، عدد20/11/2001شترك المؤرخ في القرار الوزاري الم -2
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 ساتا ف سنمأجمك. -

 بتت ال سؤ: المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية: -ب

 ساتا فةتاسمر بتنسيو فوسلا  ف باقيو. -

 ساتا تةيير سبفرم بنققمك فوسلا  ف باقيو. -

 ساتا صيمنو فوسلا  ف باقيو. -

 بتتابؤ سؤ ف سامتا ف تم يو: المديرية الفرعية للحج والعمرة: -ج

 تنظيم بستمئعو جستيمك ف ح .ساتا  -

 .1ساتا ستمئعو جستيمك ف عسرة -

 المطلب الثاني: اللجنة الوطنية للأوقاف

 21/02/1999ف سددسري فددي  29سن ددبك سدد ا ف ت نددو ئسب ددا ف قددرفر ف ددبأفرم راددم  

 ف ةدمئق 01/12/1998ف سدسري فدي  98/381سدؤ ف سرةدبم ف تنقيد م رادم  09تطئيقم  تسدممة 

 ف  ار.

تعسل بتسمرس سلمسلم تحك ةدتطو بأيدر ف  دسبؤ ف مينيدو بفوبادمز ئمجتئدمرا ةدتطو  

 04ش بسسم صلاحيمتلم بف تي يساؤ تي مأسم سؤ خلال فةتقرفء سحامم ف سدممة 2ساتقو ئموبامز

 سؤ ف قرفر ف بأفرم ف س ابر سجلاا:

 مرفةو حم ك تةبيو فوسلا  ف باقيو ف عمسو بف خمصو. -

بق فم م يددل جسددل نددمظر ف ستدد  ف ددباقيش بتعتسددم جتدد  تاترفحمتدده بف باددمفلإ ددرفز جتدد  تجددم -

 ف نسطيو ف لاأسو.

 مرفةو حم ك ت ميم جقبم فلإي مر غير ف عمميو. -

م ي بفجتسدممرفةو حم ك سب بيمك ف نقمق ف عممم  ريع فوبامز ف ستمح بفلإنقمق ف ةدتع م  -

 ف بامبق ف نسطيو ف لاأسو     .

فم مفتر  ربط نسب  ي لإي دمر فوسدلا  ف باقيدو سب فجتسدمما فدي ضدبء فلإ رفز جت  تجم -

 فقه فوبامز بف تنظيسمك.
                                                             

 .73، جريدة رسمية، عدد20/11/2001: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
ج زينب بوشريف، الوظيفة الدينية للوقف وعلاقتها بالتكافل الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الديني، جامعة الحا -2

 .94، ص2009، الجزائر، السنة الجامعية  -باتنة–لخضر 
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 حليالم المبحث الثاني : التنظيم الهيكلي لإدارة مؤسسة الوقف على المستوى

  يساؤ  امفرة ف سراأيو  بحمسم ستمئعو فوبامز ستمئعو مايقوش      تم تن مء ابفنيؤ  

   ستمئعتلددم بجتدد  سدد ف فوةددمس اةددسنم سدد ف ف سطتددا ت دد  الااددو فددرب جتدد  ف سةددتب  ف سحتددي

   ف ادمنيتطرانم سؤ خلا لم في ف قر  فوبل ت   سميريو ف  سبؤ ف مينيو بفوبادمز بفدي ف قدر

 بايل فوبامز سسم ف قر  ف ام   ت   نمظر ف باز ) لمأ ف تةيير ف سئم ر  تباز(.

 مديرية الشؤون الدينية والأوقاف المطلب الاول:

ف سدسري فدي  2000/200سن بك س ا ف ليبو ف سحتيدو ئسب دا ف سرةدبم ف تنقيد م رادم  

ش 1ف سحمم  قبفجم تنظيم سصم ح ف  سبؤ ف مينيو بفوبامز في ف ب يو بجستلدم 26/07/2000

بحسميتلدم تعسل س ا ف سميرريو في حدمبم فختصمصدلم فلإاتيسدي جتد  تةديير فوسدلا  ف باقيدو 

 .2بف ئح  جنلم ب رمسم بتبايقلم تمفريم

 بئم نةئو  تتنظيم ف لياتي  سميريو ف  سبؤ ف مينيو بفوبامز فإنلم تضم الا  سصم ح: 

 سصتحو فلإر مم بف  عمبر ف مينيو بفوبامز. -

 سصتحو ف سةتخمسيؤ بف بةمبل بف سحمةئو. -

 سيو.سصتحو ف تعتيم ف قرآني بف تابيؤ بف اقمفو فلإةلا -

بتضم ال سصتحو سامتا  ضئط بتبأيع ف سلمم بتبةيع ف رامئو جتد  فوبادمز طئقدم  

ف ستضدسؤ تنظديم سصدم ح ف سدميريمك  11/05/2003 تقرفر ف بأفرم ف س دتر  ف سدسري فدي 

ش بس ا ف سميريو  لدم سلدمم بصدلاحيمك تتسادل 3ف ب بيو  ت سبؤ ف مينيو بفوبامز في ف سامتا

 في:

 سؤ  أنه ترايو ن مطمك فوبامز بمفعلم.تنقي  ال تمئير  -

 سرفائو ف تةيير بف ةلر جت  حسميو فوسلا  ف باقيو بفةتاسمرسم. -

 سرفائو ف س مريع ف سقترحو  ئنمء ف سمفرس ف قرآنيو بس مريع فوسلا  ف باقيو. -

 تجطمء ف سبففقو ف صريحو ف ستعتقو ئم س مريع ف سقترحو. -

                                                             
المحدد لقواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، جريدة رسمية،  26/07/2000المؤرخ في  2000/200المررسوم التنفيذي رقم  -1

 .47عدد
 .79عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص -2
 .36، الجريدة الرسمية، عدد08/06/0032القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3
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ت ددريع تئددرفم جقددبم تي ددمر جقددبم فوسددلا  ف باقيددو بفةددتاسمرسم فددي ف حددمبم ف تددي يسنحلددم ف  -

 بف تنظيم ف سعسبل ئلسم.

 المطلب الثاني: وكيل الأوقاف

سحم  سنصا بايل فوبامز جت  صعيم ال سقمطعو بتحدك ت درفز ندمظر ف  دسبؤ  

ف سد ابر ةدمئقم  89/381سدؤ ف سرةدبم ف تنقيد م رادم  11ب 101ف مينيو ب    ئسب ا ف سممة 

ف تددي تددن  جتدد  سندده: كيرفاددا بايددل فوباددمز جتدد  صددعيم سقمطعتدده تحددك ت ددرفز نددمظر 

 ف  سبؤ ف مينيو سباع ف ست  ف باقي بيتمئع سجسمل نظمرة فوسلا  ف باقيوك.

 24/04/1991ف سسري في  91/114سؤ ف سرةبم ف تنقي م رام  25بس ف بفقم  تسممة  

ف خدم  ئعسدمل اطدم  ف  دسبؤ ف مينيدو بف تدي حدممك سلدمم بايدل  ف ستضسؤ ف قمنبؤ فوةمةي

 :2فوبامز ام تم ي

 .سرفائو فوسلا  ف باقيو بستمئعتلم 

 .ف ةلر جت  صيمنو فوسلا  ف باقيو 

 .سة  مفتر ف  رم بف حةمئمك 

 .ف ةلر جت  فةتاسمر فوبامز 

 .ت  يع ف سبفطنيؤ جت  تن يط ف حراو ف باقيو 

   ف باقيو بضئطلم.سة  حةمئمك فوسلا 

 08/4113تدم ت فدمءا ئسب دا ف سرةدبم ف تنقيد م رادم  91/114ت  سؤ س ف ف سرةبم رام 

ف سحددمم  تقددمنبؤ ف خددم  ئددم سبظقيؤ ف سنتسدديؤ  لأةددلا   2009يبنيددب  28ف سددسري فددي 

ف خمصو ئملإمفرة ف ساتقو ئم  سبؤ ف مينيو بفوبادمز بفيده تدم تعدميل سلدمم بايدل فوبادمز 

 سنه حي  سؤ سلمسه سصئحك سحممة اسم يتي: 29ب 28 ئسب ا ف سممة

 ياتز ئسرفائو بستمئعو تةيير بتمفرة فوسلا  ف باقيو بف أامة. -

 ف ةلر جت  صيمنو فوسلا  ف باقيو بفاترفح ال ف تمفئير  ترسيسلم. -

 ف ئح  جؤ فوسلا  ف باقيو غير ف سصنقو بتحصمبلم. -

                                                             
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفيذي رقم  10أنظر: المادة  -1

 .90، الجريدة الرسمية عدد01/12/1998
المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية،  27/04/1991، المؤرخ في 91/114من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  -2

 .20الجريدة الرسمية، عدد
المتضمن القانون الخاص بالموظفين المنتمين  2009يونيو  28والصادر ب 24/12/2008المؤرخ في  08/411المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .38ج ر عددللأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، 

 

 



 الفصل التمهيدي : التنظيم الهيكلي لادارة الوقف في الجزائر
 

 
11 

 ف باقيو..ستمئعو ف نأفجمك ف ستعتقو ئموسلا   -

سممة بأيممة  ل ا ف سلمم ف سةنمة ياتز ف بالاء ف ربيةيبؤ جت  ف خصب  بفق  ن  ف  -

 سؤ نقس ف سرةبم ئسم يتي: 29

 فاترفح س مريع ف ةتاسمر ف ستعتقو ئم أامة بفوسلا  ف باقيو. -

 تجمفم سختتز ف خصمب  ف ةنبيو لإيرفمفك بنققمك ف أامة بفوسلا  ف باقيو. -

 ثالث: جهاز التسيير المباشر للوقف )ناظر الوقف(المطلب ال

نددمظر ف باددز سب ستددب ي ف باددز سب ف قدديم سددب  ددخ  يتددب   تمفرة فوسددبفل ف سبابفددو  

سدب بيةيرسم بيعسل جت  تطبير ف باز بتنسيتده بف سحمفظدو جتيده سدم مفم ف سحدل ساريدم ب

 ف  م يعينه ف بفاز اأصل ابل  سلبر ف ققلمء.

ئحي   98/381سؤ ف سرةبم ف تنقي م رام  12ب 11بسؤ خلال ن  ال سؤ ف سممتيؤ  

ةديير ن م سؤ ف نمظر يعسل تحك سرفائو بايل فوبامز بام سةنمك  ده سلسدو ف رجميدو بف ت

ف سسري  91/114سؤ ف سرةبم ف تنقي م رام  25ف سئم ر  تست  ف باقي بفقم وحامم ف سممة 

ف ستعتدددق  91/10ش باددد    فددي تطدددمر سحادددمم ادددمنبؤ ف سددد ابر ةدددمئقم 27/04/1991فددي 

عتدي سنده جتد  سؤ: كف ندمظر يعدم ف سةدسبل ف سئم در بف ق 33ئموبامز بف تي نصك ف سممة 

 جت  فوسلا  ف باقيوك.

 شروط ناظر الملك الوقفي: -أولا/

جتد  س سبجددو سدؤ ف  ددربط  98/381سددؤ ف سرةدبم ف تنقيدد م رادم  17نصدك ف سدممة  

 ظر ف باز بف تي يساؤ تي مأسم في سم يتي:ي ا تبففرسم في نم

 .1ي ا سؤ يتب   ف ست  ف باقي سةتسم ب  ي بأ تب يه سؤ غير ف سةتمالإسلام:  -1

 بسب  رط ايدم سدؤ خلا ده ف سقدنؤ ف بفادز فدي جدمم ف خدربج جدؤ تب يده غيدرالجنسية:  -2

امؤ سد ف   ااتيمش بتؤف  أفبرييؤ في ف نظمرة جت  ف باز جت  فوسبفل ف عقمريو ف س اتو 

ؤ سف  رط سقترضم في ف باز ف عمم فلب جت  غير     ف نحب في ف باز ف خم   سم فيه 

 تح ير جت  ف سةتم غير ف  أفبرم في تب ي ف نظمرة ب ب امؤ اقنم.

يعتئر ال سؤ ف ئتبغ بف ر م في ف قمنبؤ  رط بفحمش بف ئتبغ اسم سب بلوغ سن الرشد:  -3

ئم نةئو  تر م سسم ف ئتبغ فمرتئمطه  1ةنو 19رة بف قمنبؤ ف سمني سب سعتسم في امنبؤ فوة

 في ف فم ا. 19ت    9  يابؤ ئعسر ف  خ  بتنسم  ه ةؤ تقريئيو ئيؤ 

                                                             
 .152، ص2006طبعة سنة  –الجزائر –محمد كنازة، الوقف في التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر  -1
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فل ف سسر سقترض  أبسم بسي مفبرة سع طئيعو ف ست  ف دباقيش ت  سلامة البدن وصحة العقل:  -4

ؤ ف نظددمرة فددي ئعددض فوسددلا  اددم يصددح سب تصددح تمفرة  ددخ   ب جمسددو تحددبل مبندده بمب

 .2ف باقيو فيسم   تحبل مبنه بمبؤ ئعضلم فلآخر

سسم صحو ف عقل فسعربز سؤ ف باز جقم تئرجي ئأصدته باسدم يقدبم ئده ت  سدؤ ئتفدك  

 ترفمته ف تةيير فا     ئم سؤ يةير س ف ف ست   خ   ب سستيو سايتو.

ادمؤ صدممق فدي سابف ده بسفعم ده بسدب ف  خ  ف عممل فوسيؤ  رجم سب سؤ العدل والأمانة:  -5

جنم ف سةتسيؤ سؤ جرز ئتقبفا باقمءته جت  حةؤ ف تةيير بف تصرز بس ف ف  رط   يسادؤ 

 .3تائمته ت  جؤ طريق ف  لممفك بف خئرفك ف سةتقيضو

في دا سؤ يادبؤ ندمظر ف بادز جتد  مرفيدو تمسدو ئ دسبؤ الكفاءةوالقدرة على حسن التصرف:  -6

 .4ف ست  ف باقي

 تعيين ناظر الوقف: -ا/ثاني

جتدد  سندده: كيحددمم ندد  تنظيسددي  حددق  91/10سددؤ اددمنبؤ فوباددمز  34تددن  ف سددممة  

  ربط تعييؤ ف نمظر بحقباه بحمبم تصرفمتهك.

نصددك جتدد  سؤ  98/381سددؤ ف سرةددبم ف تنقيدد م راددم  16بئم تددم ي ن ددم ئددأؤ ف سددممة  

هش بئعدم نمظر ف باز ئقدرفر سند ف بأير ف ساتز ئم  سبؤ ف مينيو بفوبامز يتب   سلسو تعييؤ

باقي سخدد  رسم   نددو فوباددمزش سدد ف ئم نةددئو  تباددز ف عددممش اسددم يتددب   ادد    نددمظر ف ستدد  ف دد

مينيدو ف خم  جنم ف اتضمءش بسد ف فةدتنممف ت د  جقدم ف بادز سب ت د  فاتدرفح ندمظر ف  دسبؤ ف 

 ب    سؤ ئيؤ:

 ف بفاز سب سؤ ن  جتيه جنم ف باز. -س

 ب سؤ يختمربنهش ت ف امنبف سعينيؤ سحصبريؤ رف ميؤ.ف سبابز جتيلمش س -ا

 ب ي ف سبابز جتيلمش ت ف سعينيؤ سحصبريؤش غير رف ميؤ. -ج

عديؤش سسؤ  م يطتا ف نظمرة  نقةه سؤ سسل ف خير بف صلاحش ت ف امؤ ف سبابز جتيه غير  -م

 سب سعينم غير سحصبر بغير رف م ب  ب ي  ه.

                                                                                                                                                                                              
 .44المتضمن القانون المدني ج ر عدد 25/09/1075المؤرخ في  75/58من ألمر  42المادة  -1
 .90ج ر عدد 98/381من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -2
 .27، ص1999نوفمبر  25إلى  21ه الوقف في الإسلام، محاضرة ألقيت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف بالجزائر من محمد عيسى، فق -3
 .153محمد كنازة، المرجع السابق، ص -4
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ف باز ف خم  فن م سؤ ف س ر  ف  أفبرم سخر ه بس ف فيسم يخ  ف باز ف عممش سسم  

ئحيدد  سصدئح يخضددع  02/10ئسب ددا ف قدمنبؤ رادم  91/10سدؤ س دمل تطئيددق ف قدمنبؤ رادم 

ة  تقبفجدم ف عمسددو حيد  يعددم نددمظرف  تستد  ف ددباقي ف خدم  جنددم ف ضددربرة  ستد  بفحددم سب جددم

يدمة جتيده فدي ح سسلا  سم ف ب يو في ف باز ف خم  تابؤ  تبفاز نقةه ادم  سدؤ جينده ندمظرف

 يدو ف بفاز ب بصدي ف بفادز ئعدم بفمتدهش فدإؤ سدمك ف بفادز ب دم يعديؤ سحدم  ب يدو باقده فم ب

  سةتحق ف باز تؤ امؤ سعينم بر يمف بت  فتب يه.

ينئفي في تعييؤ نمظر ف ست  ف باقي تبفر  ربط في تعيينه بف تي ةئق بسؤ  سلاحظو: 

 ارنمسددم فإضددمفو ت دد  تعيدديؤ ف نددمظر ب ددربطه ن ددم ئددأؤ  دده س سبجددو سددؤ ف حقددبق بادد    

 ف  تأفسمك بف تي يساؤ تي مأسم فيسم يتي:

 حقوق والتزامات ناظر الوقف: -ثالثا/

 حقوق ناظر الملك الوقفي: -1

 الااو حقبق ئحي  يةتحق فةتانمءف س رة سم يقمسه سؤ خمسوش اسم ه سؤ  تنمظر ت سم  

 يب ي غيرا جسلاش بيابؤ  ه في سحبفل ف حق في ف ضسمؤ ف  تسمجي.

 

 حق الناظر في الأجرة: -أ

فنطلاام سؤ سئمس ف تئر  ف  م يقبم جتيه نظمم فوبامزش يقترض سؤ يئ ل ف نمظر جستده  

قيه س رة مبريو سقمئل سم يسمم سؤ سجسملش ئل ام تتأم سحقيته في تئرجم ت  سؤ س ف   يسنع تت

فو رة ظربفه   ةيسم سم تؤ امؤ يئ ل ال باقه في ف عسل جت  فوسدلا  ف باقيدو ب د    سادر 

ف س ر  ف  أفبرم  تنمظر حقه في س رة  لريو سب ةنبيو يتتقمسم سؤ يبم تب يه سنصئه بفدق 

يقدررا بأيدر ف  دسبؤ ف مينيدو بفوبادمز ئعدم فةت دمرة  سم سب سحمم في اتما ف بادز ت  ئسدم

 .1  نو فوبامز

 :2حق الناظر في الضمان الاجتماعي -ب

 تنمظر سؤ يب ي جؤ ف فيدر ةدبفء ادمؤ   د  جدؤ طريدق فلإنمئدو سب جدؤ طريدق تنمأ ده  

يضش  فيددرا جددؤ تددب ي تمفرة بتةدديير فوسددلا  ف باقيددوش ب  دد  سددم يت ةددم فددي ف تبايددلش ف تقددب

 بف سصمماو. فلإيصمء

فتبايته  فيرا غم ئم سم يابؤ جت  ئعض فوجسمل مبؤ ف ئعض بيحادم ف علاادو ف قمبسدو  

ئيؤ ف نمظر بف  خ  سؤ باته في جقم ف بام و ف قمبسو ئينلسم بتقبيضه ف نظمرة غيرا تنمأ ده 
                                                             

 .90ج ر عدد  98/381من المرسوم التنفيذي  19و 18المادتين  -1
 .11و 7، المواد 13الجريدة الرسمية عدد ،15/01/1995المؤرخ في  95/07قانون التأمين رقم  -2
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 جنلمش تنمأ  تمسمش ئحي  يصئح س نئي جؤ ف باز تسمسمش ب  يابؤ  ده سؤ يقعدل سدالا سد ف ت 

 ت ف س ؤ  ه ف باز.

بف سعن  سؤ سصمماو ف نمظر تارفرا ئأحقيو غيرا في ف نظدمرة بسسدم فلإيصدمء فيبصدي  

 سؤ خلا ه  فيرا ئتب ي ف نظمرة في سحبفل خمصو.

 إلتزامات ناظر الوقف: -2

 تنمظر ئمجتئمرا  خصم يقبم ئتةيير بتمفرة فوسلا  ف باقيو فدإؤ  ده سدؤ ئدما ف سقمئتدو  

يو ف تأفسمك ف تي  ب تختز في سمفبلم سب ئعضلم امسك جتيده صدبر سةدسب  فضلا جؤ ف حقبق

 سمنيو سب  أفبيو.

 عمارة الملك الوقفي: -أ

يقصم ئعسمرة ف ست  ف باقي تنسيته بصيمنته بفةتاسمرا جت  ف ب ه فوسال ف د م يحقدق  

بو تده تقتصدر ف عسدمرة  1سائر سقمفر سؤ ف ريع ف دباقي سدؤ ف ستد  ف س ديم جتد  سحدل ف بادز

جت  ف ئنمءفك بامؤ يخمسلم سدؤ سرففدق املآئدمر بف سةدتبمجمك بتعئيدم ف طرادمك سدالاش ب قدم 

 08سؤ ف سرةبم ف تنقي م بف سممة  07ف ترطلم ف ققه ف باقي بصرح ئلم ف قمنبؤ ضسؤ ف سممة 

ف دباقي  ا    سنهش بف تي سي ضسنلم ف سقنؤ ئعض سلمسه ف س ةمة في ف سحمفظدو جتد  ف ستد 

بستحقمته بتبفئعه سؤ جقمرفك بسنقب ك فضلا جؤ ف ةلر جت  صيمنو ف ست  ف باقي ف سئندي 

 .05ب 02سؤ نقس ف سرةبم فقرة  13بترسيسه بتجممة ئنمءا جنم فلإاتضمء بفقم  تسممة 

 دفع الضرر عن الملك الوقفي: -ب

قمته سب تبفئعه سؤ يتأم نمظر ف ست  ف باقي ئمفع ال ضرر سب تجتمفء يتحق ئه سب ئستح 

جقمرفك بسنقب ك ةبفء امؤ س ف ف ضرر سمميم سب امنبنيمؤ ت  يابؤ جتيه سؤ يمفع ال ضرر 

سممم ةبفء امؤ س ف ف ضرر ترفمم سب غير ترفممش فيتأسه نتي و      رم ادل فجتدمفء جتد  

سب سادمؤ جدؤ طريدق ف سةدمس ئلدم سئم درةش سب ف ةدطب جتد  اسمرسدم  2ف ستايو ف عقمريو ف باقيو

ف حيتب و مبؤ بصبل ف سمء ت يلم سب غتق طريق سدسمم ت يلدمش باد     دب ادمؤ ةدئا ف ضدرر 

سممم ئقعل ف طئيعو ئحي  يتأسه تبفير ف سئيمفك  تح رفك سب تجممة طلاء بف لمك ف عسمرفك 

 وؤ   يتتز ف ئنمء ئقعل ف عبفسل ف طئيعيو.

ؤ تصدرفه اسدم  دب سادمم بيابؤ جتيه مفع ال ضدرر ادمنبني   ةديسم سدم ادمؤ نم دبم جد 

س مفلو جت  ئيع سحصبل ف عقمر ف أرفجدي ف سبادبزش سب س ؤ ئقطقده مبؤ سقمئدل سب رخد  

ئإاتطم   أء سؤ فورض فرتقمام  عقمر س مبر مبؤ ةئا س رب  بلإ درفء ادمنبني سحتدرم 

                                                             
 .188محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر للنشر، بدون سنة نشر، ص -1
 .90ج ر عدد 98/381من المرسوم  رقم  04فقرة  13المادة  -2
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)مفدع ف ضدرر جدؤ  02فقدرة  13ب قم س مر ف سقنؤ ف  أفبرم ت   سد ف ف  تدأفم ضدسؤ ف سدممة 

ف باقي سع ف تقيم ئم تنظيسمك ف سعسبل ئلم بئ دربط ف بفادز( اسدم يعتئدر سدؤ فوضدرفر ف ست  

ف قمنبنيددو ف ددلاأم مفعلددم تتدد  ف تعبيضددمك ف نم ددبو جددؤ ةددنمفك امنبنيددوش ئاددل ف ةددئل ف قمنبنيددو 

بف  درفءفك ف لاأسدو فددي   د  جدؤ تةددبيو ف خلافدمك ف ستعتقدو ئتةدديير ف سدمل ف سبادبز ف دد م 

 .1ق ف بميو سب ف ت بء ت   ف قضمءيتب   نظمرته ئم طر

 الالتزام باستغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية: -ج

ف ستعتق ئموبامز جت  ضربرة سب بف ا فةدتفلال سب فةدتاسمر  91/10ن  ف قمنبؤ  

م ل سم بفقدبتنسيو فوسبفل ف سبابفوش ئحي  سب سم ف س ر  ف  أفبرم فستسمسم سائر في ف تعدمي

 .2001سمم  22ف سسري في  91/10ف سعمل بف ستسم  تقمنبؤ  01/07 تقمنبؤ 

ئحي  يقصم ئمةتفلال ف بادز بفةدتاسمرا ف سدمل ف سبادبز فدي تحقيدق سغرفضده بسد ف  

يتطتددا تليبتدده  تقيددمم ئلدد ا ف سلسددوش سسددم تنسيددو ف باددز فيقصددم ئلددم ح ددم فوسددبفل ف سةددتفتو سب 

 .2ف ةتاسمريو سب ف رسةسم يو

ن م ئأنلم نصك  98/381سؤ ف سرةبم ف تنقي م  06ف ققرة  13فئمةتقرفء ن  ف سممة  

 قلاحيدو جت  سنه ي ا جت  ف نمظر ف  تدأفم ئحسميدو فوسدلا  ف سبابفدو بفورفضدي ف باقيدو بف

تنس  سؤ امنبؤ فوبامز بف تي نصك جت : ك 45بفةتصلاحلم بأرفجتلم بفقم وحامم ف سممة 

يو فددي ف بفاددزش بطئقددم  سقمصددم ف  ددريعو فلإةددلاسفوسددلا  ف باقيددو بتةددتاسر فددي بفقددم لإرفمة 

س ددمل فوباددمز حةددا ايقيددمك تحددمم حةددا ف تنظدديمكش اددم جددم ك سدد ا ف سددممة ئسب ددا ف سددممة 

  بف تي تن  ا    جتد  سنده: كتةدتفل بتةدتاسر بتنسد  فوسدلا 01/07ف خمسةو سؤ ف قمنبؤ 

ةددا س ددمل فوباددمز حف باقيددوش بفقددم لإرفمة ف بفاددز طئقددم  سقمصددم ف  ددريعو فلإةددلاسيو فددي 

 ف ايقيمك ف تي حممسم س ف ف قمنبؤ بفوحامم ف قمنبنيو غير ف سخم قو  هك.

بئل ف فوسلا  ف باقيو يسادؤ سؤ تةدتاسر بتنسد  ئعدمة طدرقش ئبفةدطو ف تسبيدل ف د فتي  

ئبفةددطو س دددخم  طئيعيددو سب سعنبيدددو سب تسبيدددل بطنددي ئبفةدددطو  لددو بطنيدددوش سب تسبيدددل 

بجددو ف عقددبم بف سعددمسلاك ف سم يددو ف تددي يقددبم ئلددم ف نددمظر سب بف دد م يقصددم ئدده س س3خددمر ي

ف سةسبل فلإمفرم جؤ طريق ف س مراو سع  لو فةتاسمريو سخر ش سب ئإسامنمك خمر يو اتيم 

جؤ سسبفل بسستتامك ف بازش ئحي  فجتسم ف س ر  ف  أفبرم في تصدنيقه  لد ا ف عقدبم جتد  

صدم حو  تئندمءش سئنيدو سب ئدبر بغيدر  طئيعو ف باز فدي حدم  فتده ةدبفء ادمؤ سرضدم أرفجيدوش

  دد ش ئحيدد  يساددؤ فةددتفلال بفةددتاسمر فورفضددي ف أرفجيددو ف باقيددو بف س دد رة تسددم ئعقددم 

                                                             
ماجستير، فرع قانون خاص، كلية الحقوق لبن حازم صليحة، نظام الولاية على الأملاك الوقفية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -1

 .70، ص2010/2011عكنون، السنة الجامعية 
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ف سأفرجو بف  م يقصم ئه تجطمء ف عمرض  تسأفر   اةتفلال سقمئل حصدو سدؤ ف سحصدبل 

ف  د ر بف د م يقصدم ئده تجطدمء  1يتقق جتيلم جندم تئدرفم ف عقدمش سب جدؤ طريدق جقدم ف سةدمامة

  لاةتفلال  سؤ يصتحه سقمئل  أء سعيؤ سؤ اسرا.

سسم ت ف امنك فورفضي جمطتو فتةتفل ئبفةطو جقدم ف حادر بف د م يخصد  ئسب ئده  

يسددو  دأء سددؤ فورفضددي ف عمطتددو  تئنددمء سب  تفددرس  سددمة سعينددو سقمئددل مفددع سئتدد  سددم يقددمرا ا

 عقدم في دمر ةدنبم يحدمم فدي فورض ف سبابفو باك تئرفم ف عقمش سدع ف تدأفم ف سةدتاسر ئدمفع ت

 سقمئل حقه في ف نتقم  ئم ئنمء سب ف فرس بتبرياه خلال سمة ف عقم.

بفقددم  تقبفجددم 2بيسادؤ سؤ تةددتفل فورفضدي ف سبابفددو ف قمئتدو  تئنددمء بفقدم  عقددم ف سقمب دو 

بف  م يةسح ئسب ئه  سةتأ ر فورض ئم ئنمء فبالم سقمئل فةتفلال  3ف عمسوش سب جقم ف سرصم

ك ف ئنمءش ب ه حق ف تنمأل جنه ئمتقمق سةئق طيتو سمة فةتللا  ايسو ف ةدتاسمر سب جدؤ فيرفمف

طريق جقم ف سقميضو حي  يتم فةتئمفل  أء سؤ ف ئنمء ئ أء سؤ فورضش سع سرفجمة سحامم 

 سؤ امنبؤ فوبامز. 24ف سممة 

و جقدم سسم ت ف امؤ ف عقدمر ف سئندي سعرضدم  لاندمامر بف خدرفا فديساؤ فةدتفلا ه ئبفةدط 

ف تددرسيم بف تعسيددرش حيدد  يتددأم ئسقتضددما ف سةددتأ ر ئإجددممة ئنددمء بتصددتيح ف ئنميددمك ف سعرضددو 

 تخرفا بف نمامر سقمئدل سؤ يدمفع سدم يقدمرا ايسدو ف تدرسيم سب ف تعسيدر سدع خصدسلم سدؤ سئتد  

 .4فلإي مر سةتقئلا

نت مرف سسم تي مر فوسلا  ف باقيو فلب ا    سؤ س لر طرق فةتفلال ف باز بساارسم ف 

بف قدددمنبؤ ف سدددمنيش  98/381ادددمؤ يحاسددده ف سرةدددبم ف تنقيددد م رادددم  01/07فقئدددل ف تعدددميل 

بف سرةبم ف ت ريعي ف ستعتق ئم ن مط ف عقمرم بسحامم ف  ريعو فلإةدلاسيوش  ادؤ ئعدم صدمبر 

صدرفحو جتد  جدمم خضدب  جقدبم تي دمر ف سحدلاك  08سادرر  26ف تعميل فقم نصك ف سممة 

ف سحلاك ف ت مريو وحامم ف قدمنبؤ ف سدمني بف ت دمرمش سسدم ئخصدب  ف باقيو ف سعمة  تةاؤ ب

 .2014فيقرم 20ف سسري في  14/70فيخضع وحامم امنبؤ  5تي مر فورفضي ف قلاحيو

بسجط  ف قمنبؤ ف حق  تةتطو ف ساتقو ئموبامز في نظمرة ف  سبؤ ف مينيو فدي ف ب يدو  

 .6ئمئرفم س ا ف عقبم

                                                             
 .29ج ر عدد 01/07من القالنون  01مكرر  26المادة  -1
 نفس المرجع. 01/07من القانون  06مكرر  26 المادة -2
 .01/07من القانون  05مكرر  26المادة  -3
 .01/07من القانون  07مكرر  26المادة  -4
 .09المتضمن إيجار الأراضي الفلاحية، الجريدة الرسمية رقم  2014فيفري  20المؤرخ في  14/70قانون رقم  -5
 المرجع نفسه. -6
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ت   سنه يساؤ سؤ تنسي فوسلا  ف باقيو جؤ طريق تحبيل فوسدبفل ف س سعدو  ئملإضمفو 

بمفبدع ت   فةتاسمرفك سنت وش ب    ئمةتعسمل فةتاسمر حمياو بتتسال في ف قرض بف حةؤ بف 

  فك ف نقع ف عمم.

فم قرض ف حةؤ يقصم ئه تارفض ف سحتدم يؤ ادمر حدم تلم جتد  سؤ يعيدمبا فدي س دل  

 ستقق جتيه.

فبع  فك ف سنمفع ف باقيو فلي تساؤ صمحا سئت  سؤ ف سمل  يس في حم و ت يده فسم ف بم 

 قترة سعينو سؤ تةتيسه  تةتطو ف ساتقو ئموبامز في  ال بميعو يةتر علم ست   مءش بتقبم 

ف ةتطو ف ساتقو ئموبادمز ئتبظيدز سد ا ف بميعدو سدع سدم  دميلم سدؤ سبادمز سدع سرفجدمة سحادمم 

ةتبا ف ام   فلب ف سضمرئو ف باقيو بف تي فيلم فةتعسمل ئعض ريع ف  ريعو فلإةلاسيو سسم فو

 02ف تعمسل ف سصرفي بف ت مرم سؤ ائل ف ةتطو ف ساتقو ئموبامز سدع سرفجدمة سحادمم ف سدممة 

 .91/101سؤ ف قمنتبؤ رام 

 السهر على أداء الحقوق وتوزيعها بين الموقوف عليهم: -د

بم في  سو ف نمظر تحقيقم  سصتحو ف سبابز بسب خلاصو فلإ تأفسمك فوخر  ف تي تق 

 .2جتيلم بتنقي ف   رط ف بفاز بخمسو  مبفم ةير ف ست  ف باقي بحةؤ سمفءا بفةتاسمرا

بيعتئر س ف ف  تأفم سؤ صسيم سلمم ف نمظر بسب سمفه ف  م يعيؤ سدؤ س تده فتدب  سد ف  

 فلإ تأفم  سم امؤ  تعييؤ ف نمظر ئم.

 تصرفمك فلآتيو ف  ار:ب  ي بأ  تنمظر ف قيمم ئم 

ال تصرز يضر ئم ستد  ف دباقي بئم سةدتحقيؤ   ي دبأ  تندمظر ف قيدمم ئده سب ت مأتده  

 بيساؤ تي مأ ئعض سنلم اسم يتي:

   ي بأ  تنمظر ف تصرز في سصل ف ست  ف باقي ئم ئيع سب ف لئو سب ف تنمأل. -

 ف  دم ت  ي بأ  ه رسؤ ف ست  ف باقي مبؤ ت ؤ اتمئي وؤ     ام يسمم ت   ضيم  ف بادز  -

 يةتطع ف بفمء ئم ميبؤ.

 ال حم ك فلإسسمل بف تقصير في ف حسميو برجميو ف ست  ف باقي. -

اددل تسسددمل فيسددم يتعتددق ئم سنمأجددمك ف قضددمبيو ف خمصددو ئم ستدد  ف ددباقيش خمصددو ف سبفجيددم  -

 سب ف سبضبجيو  تمفم  جؤ ف باز. بف  ربط ف  اتيو
                                                             

 .29ج ر عدد 01/07لقانون مكرر من ا 26المادة  -1
 .90ج ر عدد 98/381من المرسوم التنفيذي رقم  08الفقرة  13المادة  -2
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 انتهاء مهام ناظر الملك الوقفي: -رابعا/

سندهش ن دم سؤ  21بئم ضئط فدي ف سدممة  98/381ئم ر ب  ت   ف سرةبم ف تنقي م رام  

سادل فدي سلمم نمظر ف ستد  ف دباقي فدي ف ت دريع ف  أفبدرمش تنتلدي ئحدم تيؤش ف حم دو فوب د  تت

 مسه تتسال في فلإةقمط.فلإجقمءش بف حم و ف امنيو سؤ سل

لي فيلدم ئم ر ب  ت   نقس ف سممة ن م ئأؤ ف س ر  ف  أفبرم سبرم حم ك ينت اء:حالات الإعف

 تجقمء ف نمظر سؤ سلمسه بسي املآتي:

مرته اتئطل تصرفمك ف نمظر في حم و ت ف سرض سرضم سفقما جت  سئم رة ف عسل سب سفقما  -س

 ف عقتيو.

 بفي حم و ت ف ائك نق  في اقمءته سب ت ف تخت  جؤ سنصئه ئسحدض ترفمتده  دريطو سؤ -ا

 يئت  ف ةتطو اتمئيم ئرغئته في ف ةتقم و بتمريخ سفممرته.

حم دو تامفسدده جتدد  ئعددض ف تصددرفمك بف ت ددمبأفك فددي تةدديير ف ستدد  ف ددباقي ساددل تمجمبدده  -ج

 .1ؤ ت ؤ اتمئي سؤ ف ةتطو ف سختصوئستايته   أء سؤ ف ست  ف باقي سب فلإامفم جت  ئيعه مب

 حالات الإسقاط: -2

 :2تةقط سلسو ف نمظر في حم تيؤ 

ئديؤ سنده ت ف ائك سنه يضر ئ سبؤ ف ست  ف باقي بئسصتحو ف سبابز جتديلم سب ت الحالة الأولى:

 .يتحق ضررف ئسةتقئل ف ست  ف باقي سب سبفرماش سب في حم و ترتامئه   نميو سب  نحو

 ل سدؤ ف درسؤت ف امم ئرسؤ سب ئيع ف سةتفلاك مبؤ ت ؤ اتمئيش ئحي  يعتئر ا الحالة الثانية:

 سب ف ئيع ئمطتيؤ ئقبة ف قمنبؤش بيتحسل ف نمظر تئعمك تصرفه.

ئحيدد  يددتم تائددمك سددمتيؤ ف حددم تيؤ ئبفةددطو ف تحقيددق سب ف سعمينددو ف سيمفنيددو بف  ددلممة  

 م.بف خئرة بفلإارفر تحك ت رفز   نو فوبامز ف س ابرة ةمئق

بفي فوخير ئعم سؤ تطرانم  سقلبم سسةةو ف باز ائمفيو  ل ف ف سبضب ش ئحي  تعيؤ  

جتينم تعريز ف باز انظدمم ادمبم ئ فتده سدؤ خدلال س سبجدو ف تعدمريز ف تفبيدو بف ققليدو باد ف 

 تتضدح–بسب سم يلسنم اقبفنييؤ –ف قمنبنيو ف تي صمرك ئ أنه فسؤ خلال ف تعمريز ف قمنبنيو 

                                                             
 .155-153محمد كنازة، المرجع السابق، ص -1
تختلف حالات الإعفاء والإسقاط في الوقف العام والوقفق الخاص، في الوقف العام يكون الإعفاء والإسقاط بموجب قرار صادر من الوزير  -2

 المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أما إذا كان الوقف خاصا فإن الإعفاء وإسقاط المهام يكون بموجب حكم قضائي، صادر من الجهة القضائية
عد قام بالمختصة بطلب من الموقوف عليهم أو الواقف ذاته إذا لم يشترط لنفسه النظارة حيث انعقاد الوقف، أما إذا اشترط النظارة في عقد الوقف 

 ذلك بتوليه الغير بدله فيجوز له مباشرة عزله دون اللجوء إلى القضاء لكون الغير وكيل عنه والموكل يجوز له عزل الوكيل متى شاء.
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 نم فختلاز فيلم سؤ حي  ف صيمغو في نقس ف باك تتحممسمش اسم سؤ  تبادز س سبجدو سرادمؤ 

ب ربط حت  ينعقم صحيحم فسؤ سرامنه ف بفاز بف  م ي دترط فيده ف حريدوش ف عقدلش ف ئتدبغش 

فلإةلامش ف ر مش بسسم ف راؤ ف امني فلب ف سبابز جتيه بف  م ي ترط فيه سؤ يابؤ جت   لو 

راؤ ف ام   فلب سحل ف بادز سب ف سبادبز بي دترط فيده سؤ يادبؤ ستقبسدم سم سةتسرةش سسم ف 

س ربجم اسم  ر  ف عرز جت  باقه بسؤ يابؤ سعتبسم سسم ف راؤ ف رفئع فيتسال في ف صيفو 

 بف تي فيلم ف تأئيم بف تن يأ بسؤ   تقترؤ ئ رط ئمطل.

يء ف سبادبز اسم حممنم تقةيسمك ف بادز: تقةديسه حةدا ف فدرض سندهش بئدم نظر  ت د 

بجتدد  سةددمس فةددتعسمل ف سددمل ف سباددبزش اسددم جرفنددم ئددأؤ سسةةددو ف باددز  لددم س سبجددو سددؤ 

ضدع ف خصمب  بف تي تتسال في سنه جقم تئرجديش تعتئدر ف  داتيو فيده ا درط  اائدمكش   يخ

 رةدبم ف تةدد يل بف ضددرفبا بسددب تصددرز  أم  صددمحئهش  دده حسميددو امنبنيددو ستسيددأة سمنيددو 

  سسدم جنصدر سددؤ خصمبصده بسدب تستعده ئم  خصديو ف سعنبيدو بف تددي ب أفبيدو ئملإضدمفو ت د

  م ف ستعتق ئموبامز جت  جاس امنبؤ فوةرة ف 91/10ت ةمك وبل سرة في ف قمنبؤ رام 

سدو بفدي  م ي ر جت  فلإطلاق      بئم رغم سدؤ سؤ ف قدمنبؤ ف سدمني بئمجتئدمرا ف  دريعو ف عم

سبجو سنهش  م يخرج جؤ س ا ف صقو  فير س  49تطمر تعمفما  لأ خم  ف سعنبيو في ف سممة 

بؤ ف ستضدسؤ ف قدمن 05/10فو خم  ف طئيعيو ائل سؤ يعمل سد ا ف سدممة ئسب دا ادمنبؤ رادم 

ف سددمني  تددن  صددرفحو جتدد  سددنح ف  خصدديو ف سعنبيددو  تباددز ب اددل س سبجددو س ددخم  سب 

ر صئح ينظلم سنه سسسبفل يسنحلم ف قمنبؤ س ا ف  خصيوش بسؤ سسم ف نتمب  ف سترتئو جؤ تاتةمئ

ي و  تتقمض تباز اسسةةو سةتقتو جؤ فو خم  ف بفاقيؤش  لم  ستلم ف سم يو ف سةتقتو بفوستي

بسددب سدددم يلسندددم فددي ئحاندددمش بيترتدددا جتيلددم حقدددبق بت تأفسدددمك ب دد    فلدددب يتسيدددأ ئم طدددمئع 

ف سسةةمتيش اسم سؤ ف س در  ف  أفبدرم بضدع س سبجدو سدؤ ف نصدب  ف قمنبنيدو  تسحمفظدو 

سةةو ف بازش اسم بضع آ يمك بس لأة  تةدييرسم ةدبفء جتد  ف سةدتب  ف سرادأم فب جت  س

 ف سحتي
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 حكام الوقفأالفصل الأول: 

الوقف والذي يعتبر من تحديد مفهوم  يجب علينا الخوض في موضوع مذكرتناقبل 

 المجتمعات التنمية في فيالتي لعبت دورا كبيرا المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 

عناه مومن بينها الجزائر بحيث يقتضي علينا إعطاء تعريف للوقف وذلك بتحديد  الإسلامية

 اللغوي والاصطلاحي وكذا القانوني.

اعتبار إلى جانب تقسيماته ب وطبيعته القانونية إلى جانب إبراز أهم الخصائص المميزة له

 كل ركن من أركانه هذا من جهة.

و حال الأموال الخاصة والمملوكة للفرد أأن الأملاك الوقفية حالها فومن جهة أخرى 

 لمجموعة من الأفراد أو لمؤسسة من المؤسسات وأنها أملاك عامة تحتاج إلى من يدير

شؤونها ويحافظ عليها وينميها وذلك من خلال إيجاد هيكل إداري يستجيب للظروف 

 المستجدة.

 مفهوم الوقف :الأولالمبحث 

ي فريف الوقف كنظام قائم بذاته وتبيان خصائصه لتحديد مفهوم الوقف لا بد لنا من تع

 المطلب الأول وتحديد طبيعته القانونية في المطلب الثاني.

 تعريف الوقف وخصائصه الأول:المطلب 

الفرع  في أولا التعريف بالوقف مميز عليناكنظام مالي  حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة الوقف

من هذه وخصائصه أما الفرع الثالث نحدد طبيعته القانونية تبيان الأول وفي الفرع الثاني 

 .مذكرتنا الأساسي للموضوع يكون المدخلالعناصر 

 الفرع الأول: تعريف الوقف

ك لا بد لنا من التطرق إلى تعريفه اللغوي والاصطلاحي وكذل هذا العنصر حقه لإعطاء

 القانوني.

الوقف،  وقف" في التعبير عن "حبس" و" ان الفقهاء استعملوا  :المدلول اللغوي للوقف–أولا 

ع ولا وفي حبس الشيء: "وقفه لا يبا والإمساكفقد قيل في معجم الوسيط في الحبس: المنع 

ال ، وقيورث"، وقال في وقف الدار "حبسها في سبيل الله"، ومنها كلمات الوقف والواقف

ما الجمع أحباس، وقال في مادة الوقف: إنابن فارس في مادة الحبس "الحبس ما وقف"، و

 أصل واحد يدل على "تمكث في الشيء".
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أما ابن منظور فقال في حبسه "أمسكه" والحبس ضد التخلية وأضاف "والحبس ما وقف" 

 وحبس الفرس في سبيل الله، وأحبسه والجمع حبائس، أي موقوف على الغزاة

 في الجهاد وأضاف صاحب اللسان في مادة الوقف: وقف الأرض على المساكين، ويركبونه

 وفي الصحاح: للمساكين وقفا: حبسه.

وقال الزبيدي في تاج العروس: "الحبس المنع والإمساك وهو ضد التخلية"، والحبس من 

 .1التحيل هو الموقوف في سبيل الله

كث، فهو إمساك عن الاستهلاك أو البيع فالحبس والقف تتضمنان معنى الإمساك والمنع والم

المنافع والعوائد ومنعها  أو سائر التصرفات والمكث بالشيء عن كل ذلك، وهو أيضا إمساك

 .2عن كل أحد أو غرض غير  ما أمسكت أو وقفت عليه

تعاريف الفقهاء للوقف تبعا لاختلافهم في هناك العديد من  :المدلول الاصطلاحي للوقف–ثانيا 

في حق الواقف وعدمه، وفي أثره في إنتقال ملكية المال الموقوف وفي كونه عقدا ه الزاميت

تعتبر فيه إرادة المتعاقدين أو أنه إسقاط حق، وفي بعض شروطه الواجب توفرها وغير 

، بحيث لا يتسع المجال لعرض تلك التعاريف كلها وتحليلها إلا أنه يمكن عرض أقوال 3ذلك

 معتبرة منها.أشهر المذاهب الفقهية ال

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق ": تعريفه عند المذهب الحنفي -1

 .4بمنفعتها على جهة من جهات الخير والبر في الحال أو المال"

عارية وهذا التعريف يقتضي عدم لزوم الوقف ما دام لم يخرج من ذمة الواقف فحكمه حكم ال

 يستطيع التصرف فيها متى شاء.

"هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع : تعريفه عند المذهب الشافعي والحنبلي -2

التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على 

جهة بر وخير تقرببا إلى الله تعالى ويمتنع على الواقف صرفه فيه ويلزم التبرع بريعه على 

 .5جهة الوقف

                                                             
 .55، ص2000تنميته، دار الفكر المعاصر، لبنان، سوريا، الطبعة  –إدارته  –تطوره  –منذر قحف، الوقف الإسلامي  -1
 .55منذر قحف، المرجع نفسه، ص -2
سليمان ابن عبد الله أبا الخيل، الوقف في الشريعة الإسلامية، حكمه وحكمته وأبعاده الدينية والاجتماعية، الرياض، طبعة  -3

 .10، ص2007
، 1982والأوقاف، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، بيروت، محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا  -4

 .303ص
 .154، ص3ط ، دار الفكر للنشر، دمشق، 8هبة الزحيلي، الفقه الإسلامي  وأدلته، الجزء  -5
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جرة، أو "وهو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأ: تعريفه عند المذهب المالكي -3

ن عجعل غلته كدراهم لمستحق وبصيغة مدة ما يراه المحتبس، أي أن المالك يحبس العين 

لواقف تبرعا لازما مع بقاء العين على ملك ا أي تصرف تمليكي، يتبرع بريعها لجهة خيرية

 مان، فلا يشترط فيه التأبيد.مدة معينة من الز

أرضا مدة معلومة ثم يقف منفعتها  رة: أن يستأجر دار مملوكة أوومثال المملوك بأج

لمستحق آخر غيره في تلك المدة، وبه يكون المراد من المملوك إما مملك الذات أو ملك 

 .1منفعة

 :بعض التعاريف الحديثة للوقف -

"الوقف هو قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها  تعريف الإمام أبو زهرة: -أ

 .2وصرف الانتفاع لجهة الخير

"الوقف هو حبس مؤبد لمال للانتفاع المتكرر به أو بثمره في  وتعريف الأستاذ منذر قحف: -ب

 .3وجه من وجوه البر العامة أو الخالصة"

المؤرخ في  84/11من الأمر  213ة عرفه المشرع في ماد القانوني للوقف: مدلول ال–الثاث

المتضمن قانون الأسرة بأنه: "حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه  09/06/1984

 .4التأبيد والتصديق"

المتضمن  27/04/1991المؤرخ في  91/10من القانون  03كما عرفه في المادة  

"حبس العين عن التمليك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على  قانون الأوقاف بأنه:

 .5الفقراء، أو على وجه من وجوه البر أو الخير"

المتضمن التوجيه العقاري  90/25كما أن هناك تعريف آخر للوقف في القانون رقم  

لكها منه الأملاك الوقفية بأنها: "الأملاك العقارية التي حبسها ما 31حيث عرفت المادة 

بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما، تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة، 

 .6سواء أكان هذا التمتع فورا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور"

 الفرع الثاني: خصائص الوقف

                                                             
 .155وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -1
 .156وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص -2
 .62لسابق، صمنذر قحف، المرجع ا -3
 .15المتضمن قانون الأسرة ج ر عدد  09/06/1984المؤرخ في  84/11من الأمر  213المادة  -4
 .13المتعلق بالأوقاف، ج ر عدد 91/10من قانون  03المادة  -5
 .49المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر عدد 18/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون  31المادة  -6
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ه يتبين لفات المختلفة تعريالمنظمة للوقف في التشريع الجزائري وكذا ال خلال القوانينمن 

 :يمكن تعدادها على الشكل التاليمن الخصائص أن للوقف جملة 

أي أن الوقف لا يرد إلا على حق المكية، وبالتالي يكون بموجبه : أولا/ الوقف حق عيني

ومع ذلك هناك جانب  للموقوف عليه الانتفاع بمحل الوقف، شريطة احترام إرادة الواقف،

 .1من الفقه هو حق شخصي وليس عيني، باعتباره ينقل حق الانتفاع فقط دون ملكية الرقبة

فالوقف التزام تبرعي صادر بارادة منفردة هي إرادة الواقف ينقل  :ثانيا/ الوقف عقد تبرعي

ك برا بهم فيه حق الانتفاع بالعين الموقوفة من الواقف إلى الموقوف عليهم دون مقابل وذل

 .2أو ابتغاء لوجه الله

حيث نصت على أنه: "إذا صح  91/10من قانون الأوقاف رقم  17وهذا وفقا لنص المادة 

الوقف زال حق مكية الواقف ويؤول حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف 

وقوف وشروطه" وعليه وحسب نص هذه المادة فإن زوال سلطات الواقف على الشيء الم

لا يعني انتقالها إلى الموقوف لوجه الله تعالى، هذا ما يجعل الوقف تبرع من نوع خاص 

 .3بالمقارنة مع عقود التبرع الأخرى المعروفة في القواعد العامة

قهاء بين الف لقد ثار جدال ثالثا/ للوقف شخصية معنوية ذات طابع مؤسسي تميزه كنظام قائم بذاته:

، إذ أن لإثبات الشخصية المعنوية للوقف سواء فقهاء الشريعة الإسلامية أو فقهاء القانون

ر فكرة افتراض الشخصية الاعتبارية، وإن كانت لم تظهر على أرض الواقع إلا في العص

ولة خص الدالحديث، لكن الممارسة العملية لها كانت موجودة في واقع الناس قديما، في ش

 وبين المال والحاكم لأنها مرتبطة بمؤسسات اعتبارية.

يزه فما هو الأساس القانوني للشخصية الاعتبارية للوقف عند المشرع الجزائري؟ وهل تم

 كنظام قائم بذاته؟

على عكس قانون الأسرة،  91/10تجسدت فكرة الشخصية المعنوية لأول مرة في القانون 

 –إلى ذلك، فبالرغم من وجود استقرار لقضاء المحكمة العليا  الذي لم يشر على الإطلاق

على منح الشخصية المعنوية فقد جاء في أحد قراراتها: "من  –المجلس الأعلى سابقا 

المقرر شرعا أن الأملاك المحبسة لا يسري عليها التقادم المكسب لكون لها الشخصية 

                                                             
د القادر، دور الوقف في التنمية، مذكرة لنيل درجة ماجستير، تخصص قانون عقاري، جامعة سعد دحلب بونوة عب -1

 .19، ص2012البليدة، ماي 
 .51، ص2006، 2طخالد رامول، الإطار القانوني لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة للنشر،  -2
 .13عدد المتعلق بالأوقاف ج ر  91/10من قانون رقم  17المادة  -3
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يجوز التمسك بالتقادم في استغلال الأرض المعنوية الحكيمة، وحيث أنه مادام كذلك فإنه لا 

 .1المحبسة لإنعدام نية التملك"

تي تنص منه وال 05في المادة  91/10ففكرة الشخصية المعنوية جاء بها كما ذكرنا القانون 

على أنه: "الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية 

 م إرادة الواقف وتنفيذها".المعنوية وتسهر الدولة على احترا

وفي إطار تعداده للأشخاص فالبرغم من أن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة 

( لم يخرج عن منح هذه الصفة لغير 75/58منه )قانون رقم  49المعنوية في المادة 

المذكورة أعلاه بموجب  49مجموعة الأشخاص قبل أن يعدل المشرع الجزائري المادة 

لتنص صراحة على منح الشخصية المعنوية للوقف، ولكل مجموعة  05/10ون رقم القان

 .2أشخاص أو أموال يمنحها القانون هذه الشخصية

ليس ملكا  مادام أن الوقف :بالتقادم ولا يخضع للحجز ولا للمصادرة عدم اكتساب الوقف  -رابعا

ول كما أنه إذا صح الوقف تز لأحد بسبب زوال حق الملكية ويتمتع بالشخصية المعنوية،

يمكن  حق ملكية الواقف وينحصر حق الموقوف عليهم في الانتفاع بالعين فقط فبالنتيجة لا

 تملكه بوضع اليد )التقادم( ولأن ذلك يتعارض وحسبه في أوجه البر والاحسان.

دم وإن كان من الناحية العملية فإن العديد من الأملاك الوقفية اكتسبت عن طريق التقا

المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، والمقصود هنا الأراضي الوقفية 

 . 3المحررة في عقود عرفية غير مشهرة

وعن موقف المحكمة العليا في هذا الأمر، فقد قضت في أحد قراراتها: "من المقرر شرعا 

حكمية وحيث أنه ما دام أن الأملاك المحبسة لا يسري عليها التقادم لكونها لها شخصية 

، 4نية التملك" لانعدامهذه الأرض المحبسة كذلك، فإنه لا يجوز التمسك بالتقادم في استغلال 

وإن كانت هذه القواعد العامة فإن هناك من يقيم التفرقة بين الأملاك الوقفية العامة 

فهناك من يرى بأنها تأخذ الحكم الخاص بالأملاك الوطنية الخاصة فيجوز  والخاصة،

اكتسابها بالتقادم على عكس الأملاك الوقفية العامة التي لا يخضع للتقادم قياسا على الأملاك 

 الوطنية العامة.

وهذا الموقف وجد له مكانا في قرار الغرفة العقارية للمحكمة العليا في قرارها الصادر 

 حيث أنه من الثابت أن الحبس ينقسم إلى نوعين: 29/12/2001يخ بتار

                                                             
 -غير منشور موجود في كتاب حمدي باشا، عقود التبرعات الهبة -39360ملف رقم  -1986جانفي 13قرار مؤرخ في  -1

 .2004الوقف، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طبع في  -الوصية
 .44المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 75/58المعدل للأمر  2005يونيو  20المؤرخ في  05/10من قانون رقم  49 المادة -2
 .265رامول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الوقف في الجزائر، المرجع السابق، ص -3
 .77صادر عن المحكمة العليا ص 21/07/1993مؤرخ في  102230، قرار رقم 02عدد  1995مجلة قضائية لسنة  -4
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 لا يجوز ويأخذ حكمه حكم العقارات التي تخضع للمنفعة العامة التي الحبس الخيري العام: -1

 التقادم المكسب فيها.

وهو خاضع للتقادم متى توافرت شروطه سواء في سقوط الحق في التمسك :الأهلي الحبس -2

من القانون المدني، أو التقادم المكسب  02الفقرة  102ا مع أحكام المادة بالبطلان تماشي

من نفس القانون حفاظا على استقرار المعاملات وأن هذا منسجم مع  828عملا بالمادة 

مستقر عليه في قواعد الشريعة الإسلامية بخصوص نوع الحبس الأهلي بعدم جواز سماع 

 .1روط التقادمفي المدعى عليه ش الدعوى إذا توافرت

فلا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال محلا للإمتلاك عن : الوقف غير قابل للحجز عليه -1

 .2طريق التقادم كما ذكرنا سابقا هو غير قابل كذلك أن يكون محلا لأمر الحجز

ه دم وفائعإذ أن  فمن المتعارف عليه قانونا أن عملية الحجز لا تكون إلا على أموال المدين،

م بالتزام عليه بعد صدور حكم أو قرار قضائي واجب التنفيذ، يحق للطرف الصادر الحك

لإدارية مدنية والفائدته القيام بالتنفيذ الجبري وفقا للاجراءات المحددة في قانون الاجراءات ال

 قولاتإذ بإمكانه حجز ما للمدين من عقارات أو من 25/02/2008المؤرخ في  08/09رقم 

 أو حجز ماله عند الغير.

)لا ولكن الوقف وبحكم طبيعته التي هي مبينة على عدم جواز تملك أصل الملك الوقفي 

للواقف ولا الموقوف عليه( وهو ما منحه شخصية معنوية مستقلة، بحيث جعلته يتميز 

لخيرية كنظام قائم بذاته مؤبدا، وتصرف منفعته للصالح العام من محتاجين أو في العمال ا

 .3الأخرى ولا يكون خاضعا لعملية الحجز المرتبطة بأغلب التصرفات الأخرى

اء ي لاستيفومهما كان محله إذ أن هذا الحجز يؤدي في أغلب الأحيان إلى البيع بالمزاد العلن

و لمزاد وهاقيمة الدين ومن نتائج هذه العملية أن تنتقل ملكيته إلى طرف جديد تقدم إلى هذا 

 ويتناقص مع مبدأ وجوهر الوقف. ما يتعارض

نجده لم يتطرق إلى عملية الحجز على الوقف  91/10فبالرجوع إلى قانون الأوقاف رقم 

المدنية والإدارية فصل في هذا الموضوع بموجب  المتعلق بالاجراءات 08/09لكن قانون 

من قانون الأوقاف  21منه غير أن المشرع الجزائري نص من خلال المادة  636المادة 

على أنه: "يجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود 

و ما يعرف بالغلة أي أنه كما إليه"، أي أجاز المشرع التنفيذ على حق الموقوف عليه، وه

يجوز بيع الغلة يجوز حجزها حتى لا يضيع حق الدائن وهو ما نص عليه المشرع في 
                                                             

موجود بكتاب حمدي باشا عمر،  -غير منشور -216394، تحت رقم 29/12/2001قرار صادر عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا بتاريخ  -1

 .77الوقف، المرجع السابق، ص -الوصية -عقود التبرعات، الهبة
 .44، ص2002للنشر، الجزائر، طبعة مجيد خلفوني، القانون الجزائري، دار الخلدونية  -2
 .65رامول خالد، المرجع السابق، ص -3
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الأموال الموقوفة عموما  ، السالفة الذكر، فأكد على عدم جواز الحجز على6361المادة 

يؤدي إلى بشقيها العام والخاص باستثناء الثمار والإيرادات، إذ أن تنفيذ الحجز على الوقف 

 بيعه وصرف قيمته لذلك لا ينصب حق الدائنين إلا على غلة الوقف لا على أصله.

أما بالنسبة لقاعدة عدم قابلية الوقف للمصادرة: فإنها لا تطبق بشكل مطلق فالمشرع 

الجزائري نص على حالات يمكن أن تنتزع فيها ملكية المال الموقوف ويعرض أو يستبدل 

ه للضياع، أو حالة الضرورة العامة كتوسيع مسجد أو طريق، بعين أخرى كحالة تعرض

لكن قد لا يكون التعويض عينا ممكنا فيكون التعويض عينا ممكنا فيكون التعويض نقدا وهذه 

النقود يشتري بها عقارا أفضل منه أو يكون مماثلا له ليحل محله، وهو ما يصطلح عليه 

 .2بالإبدال

ه إلا لوقف كذلك أن هذا الأخير لا ينتشخصية المعنوية لج المرتبطة على الومن النتائ -

ي نص استثناءا فالأصل فيه أنه يتمتع بصفة الديمومة أي أنه دائم ولكن المشرع الجزائر

ن م 28ينتهي بها الوقف مثلا: اعتبار الوقف المؤقت باطلا حسب نص المادة  على حالات

 ذا كان محددا بزمن".قانون الأوقاف والتي تنص على أنه: "يبطل الوقف إ

 اما.كما نص المشرع على أن الوقف ينتهي بانقراض الجهة الموقوف عليها ليصير وقفا ع -

لم ولموقوفة افبالنسبة للمحكمة العليا فيمكنها أن تصدر حكما بانتهاء الوقف إذا تخربت العين 

 91/10قانون  من 24يكن بالإمكان عمارتها ولا استبدالها بناءا على طلب وفق نص المادة 

 المتعلق بالأوقاف.

فالأصل العام عدم جواز الرجوع في الوقف، إلا أن المشرع  الوقف تصرف لازم لصاحبه:-2

كما أجاز للقاضي أن  الجزائري أجاز للواقف الرجوع فيه بشرط ذكره في عقد الوقف ذاته،

 .3يلغي أي شرط من الشروط التي اشترطها الواقف إذا كان منافيا لحكم الوقف

وقاف على من قانون الأ 44تنص المادة  الأملاك الوقفية تعفى من رسوم التسجيل والضرائب: -3

ونها أنه: "تعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لك

 ملا من أعمال البر والخير".ع

                                                             
على أنه:  2008مارس  10المؤرخ في  08/09من قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم  02فقرة  636تنص المادة  -1

حجز على الأموال "فضبلا على الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز على ال

 الموقوفة وفقا عاما أو خاصا، ما عدا الثمار والايرادات".
 .13ج ر عدد 27/04/1991المتعلق بالأوقاف المؤرخ في  91/10من قانون  24المادة  -2
 المتعلق بالأوقاف مرجع سابق. 91/10من قانون  16و 15المادتين  -3
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لا بد للواقف إفراغ وقفه في ورقة رسمية لدى الموثق زيادة على ذلك  الوقف عقد شكلي: -4

يجب تسجيله وشهره لدى مصلحة الشهر العقاري وفقا للنموذج المحدد من المديرية العامة 

 .1للأملاك الوطنية

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوقف

خلال  آراء فقهية وأخرى قانونية حددت الطبيعة القانونية للوقف وهو ما سنوضحه من هناك

ي فقها وف هذا المطلب حيث قسمناه إلى فرعين نبين في الفرع الأول الطبيعة القانونية للوقف

 الفرع الثاني الطبيعة القانونية قانونا.

 من الناحية الشرعيةالفرع الأول: الطبيعة القانونية للوقف 

لآخر ااختلف الفقهاء في تكييف طبيعة الوقف، فمنهم من اعتبره عقدا فيما اعتبره البعض 

مجرد لتصرفا بإرادة منفردة بحيث أجمع الفقه بلزومه واعتبر البعض الآخر القبض لتمامه 

 القبول.

 يجوز الرجوع عنه وهو بذلك تبرع غير لازم وهو جائز غير لازم، :حسب رأي الحنفية -

 بمنزلة الإعارة غير اللازمة، فله أن يرجع فيه متى شاء ويبطل ويورثه عنه.

زما ولا الوقف عقد يقتضي نقل الملك في الحال فإذا صح صار لا وعند الشافعية والحنابلة: -

 ينفسخ بإقالة أو غيرها، وينقطع تصرف الواقف فيه.

شترط أن الوقف إسقاط الملك كالطلاق والإعتاق يتم بمجرد التلفظ ولا ي يوسفويرى أبو  -

 فيه التسليم.

إذا صح الوقف لزم ويشترطون فيه القبض كالهبة فإذا مات الواقف أو مرض  :ويرى المالكية

 .2مرض الموت أو فلس قبل القبض بطل الوقف

بلزومه، أي حتى يقبض ويفرز لأنه يتم الوقف بناءا على القول  :ويرى الإمام محمد أبو زهرة

 .3كالصدقة

ومن خلال هاته الأراء يتبن بان الوقف على حسب رأي أبو حنيفة بأنه عقد تبرع غير لازم 

ليس له أساس قوي، على عكس باقي الفقهاء الذين يرون بأن الوقف لازم هذا من جهة، 

                                                             
 .13ج ر عدد 91/10من قانون  41المادة  -1
 .158-157وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  -2
 .135، ص1972محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، الفكر العربي للنشر، طبعة سنة  -3
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فرأي الإمام محمد أبو زهرة هو الرأي الراجح لاشتراطه القبض واللزوم  ومن جهة ثانية،

 .1في الوقف

 من الناحية القانونيةالفرع الثاني: الطبيعة القانونية للوقف 

فقا كما هو حال مصادر الحق الأخرى يتميز التصرف الوقفي بطبيعة قانونية خاصة وهذا و

 04رقم  ي الجزائري وفي سياق هذا نجد المادةلأحكام كل من قانون الأوقاف والقانون المدن

المتعلق بالأوقاف تنص على أن: "الوقف عقد التزام تبرع صادر عن  91/10من قانون 

 إرادة منفردة يثبت وفقا للإجراءات المعمول بها".

 المتعلق بالأوقاف على أن: "الوقف هو حبس 91/10من قانون رقم  03كما نجد المادة 

وجوه  على وجه التأبيد والتصديق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه منالعين عن التملك 

 البر والخير".

من خلال هاتين المادتين يتضح لنا بأن التصرف الوقفي الذي يقوم به الواقف لا ياقصد منه 

نقل سلطات الملكية بل حبس العين عن التملك والتبرع بمحلها، أي التبرع بالمنفعة وليس 

 .2لملك الوقفيالتبرع بأصل ا

نجد بان المشرع الجزائري  91/10من قانون الأوقاف رقم  3 14ومن خلال نص المادة 

أجاز للموقوف عليه التصرف في حق المنفعة ولم يجز التنازل عن الاستحقاق في الوقف أو 

على أساس أن ذلك من اختصاص الواقف من الاشتراطات التي يحددها في عقد  توريثه،

 الوقف لأول مرة.

ن من قانون الأوقاف على أنه: "ينحصر حق المنتفع بالعي 18وبالرجوع إلى نص المادة 

 .ق ملكية"حالموقوفة فيما تنتجه وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين وحقه انتفاع لا 

وبالتالي يتضح لنا بأن ما يدره الملك الوقفي من إنتاج هو الذي يكون محلا للتبرع 

والموقوف عليه استحقاق الحصة التي آلت إليه، وبهذا يجوز للموقوف علبيه جعل حصته 

من  214بحث يمكن الحجز والتنفيذ عليها، وفقا لنص المادة  من المال الموقوف ضمانا لدينه

يجوز التنازل عن الاستحقاق في الوقف العام إلا لجهة من نوع جهة  ، كما لا91/10قانون 

 الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف.

                                                             
قنفود رمضان، نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العقاري والزراعي، كلية  -1

 .34، ص2001-2000البليدة، السنة الجامعية الحقوق، 
 .34قنفود رمضان، المرجع نفسه، ص -2
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد 91/10من قانون رقم  14المادة  -3
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد  91/10من قانون رقم  21المادة  -4
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يتبين حكم لزوم الوقف  91/10من قانون رقم  161وبالرجوع إلى مقتضيات نص المادة 

قانون الأسرة يتبين أن قبول سواء كان محدد الجهة أو غير محدد ومع تخلف النص من 

الموقوف عليه لا يكون إلا بنفاذ التصرف على الموقوف عليهم المحددين بمعنى أن 

الموقوف عليهم غير المحددين لا يشترط عليهم قبوله لنفاذ التصرف ومنه يتأكد أن نشوء 

يعد  التصرف يكون منذ اللحظة التي يعبر فيها الواقف على وقفه، وبذلك فالتصرف الوقفي

بأنه تصرف قانوني صادر بإرادة منفردة، لازم في القانون الجزائري، من بين أهم 

خصائصه أنه يتمتع بشخصية اعتبارية وهو الذي أكده المقنن الجزائري ضمن العديد من 

المتضمن  75/58من ألمر رقم  492النصوص القانونية كما هو الشأن في نص المادة 

 .91/10من قانون الأوقاف رقم  053المادة القانون المدني، فضلا عن نص 

ومنه يكون للوقف كل آثار الشخصية الاعتبارية من ذمة مالية مستقلة، حق التقاضي الذي 

يتولى الناظر القيام به متى وجد، كما أن الطبيعة القانونية المميزة للوقف جعلت المشرع 

 .90/254جيه العقاري رقم الجزائري يصنف الوقف ضمن أصناف الملكية وفقا لقانون التو

 اركان وشروط صحة الوقف وتقسيماتهالمبحث الثاني: 

 حدد المشرع الجزائري أركانا وشروطا ينعقد بها الوقف ويتأسس بها صحيحا مهما كان

 نوعه لذا سنتناول في الفرع الأول شروط الوقف وفي الفرع الثاني تقسيماته.

 ركان وشروط صحة الوقفأ :الأولالمطلب 

 نتناول في هذا الفرع أركان الوقف وشروطه.

 

 الفرع الأول: أركان الوقف

اقف ة في الويعتبر الوقف من التصرفات القانونية المنتجة للمراكز القانونية الجديدة المتمثل

 والموقوف عليه اللذان يلزمهما عن إرادتهما بحسب الأموال.

ن: اف هذه الأركان إذ تنص على أالمتعلق بالأوق 91/10من قانون  09وقد حددت المادة 

 "أركان الوقف: هي الواقف، محل الوقف، صيغة الوقف، الموقوف عليه".

 بحيث سنتناول كل ركن منها على حدى.

 الواقف: -1

                                                             
 من نفس القانون. 16المادة  -1
 .44المتضمن القانون المدني ج ر عدد 75/58 من المر رقم 49المادة  -2
 الماعلق بقانون الأوقاف، المرجع السابق. 91/10من قانون رقم  05المادة  -3
 .55المتضمن قانون التوجيه العقاري ج ر عدد  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم  -4
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الواقف هو المالك الذي انشأ بإرادته المنفردة الوقف وجعل ملكيته بعده غير مملوكة لأحد 

يها للمستحقين خاضعا في تنظيمه لأحكام الشريعة من العباد قاصدا إنشاء حقوق عينية عل

 .1الإسلامية

 الموقوف عليه: -2

عرف المشرع الجزائري الموقوف عليه، بأنه الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف أي 

من  13الجهة التي تستفيد من الوقف، ويكون شخصا طبيعيا أو معنويا وفقا لنص المادة 

 .2بالأوقافالمتعلق  91/10قانون رقم 

 محل الوقف: -3

هو العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف، ويستوي في ذلك ما دخل في الوقف 

أصلا وما دخل فيه تبعا، سماه الواقف أو لم يسمه متى كان متصلا بالوقف اتصال قرار 

 .3وكان من مصلحته

و حل الوقف عقارا أالمتعلق بالأوقاف: "يكون م 91/10من قانون  11بحيث تنص المادة 

 منقولا أو منفعة ويجب أن يكون محل الوقف معلوما ومحددا ومشروعا".

 من قانون الأسرة: 215و 205كما تنص المادتين 

و نصت على أنه: "يجوز للواهب أن يهب كل ممتلكاته أو جزء منها عينا أ 205فالمادة 

 منفعة أو دينا لدى الغير".

اهب "يشترط في الواقف والموقوف عليه ما يشترط في الوفنصت على أنه:  215أما المادة 

 من قانون الأسرة". 205و 204والموهوب طبقا للمادتين 

 صيغة الوقف: -4

يقصد بالصيغة تلك الطرق التي يعبر من خلالها الواقف عن وقفهن وهي تجسيد للإدارة 

، فإنها ككل تكفي منفردة 4المنفردة للواقف دالا على إنشاء الوقف إشارة، لفظا، فعلا أو كتابة

لنشوء التصرف الوقفي بحيث تثبت له كل الآثار القانونية وهي التي تجسد الإيجاب بالوقف 

الذي يتم باللفظ الصريح كقول الواقف "وقفت وحبست" أو قوله: صدقة محبسة أو صدقة 

 محرمة.

                                                             
 .72رامول خالد، المرجع السابق، ص -1
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد 91/10 من القانون رقم 13المادة  -2
 .34بونوة عبد القادر، دور الوقف في التنمية، المرجع السابق، ص -3
المتعلق بالأوقاف على أنه:" تكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن  91/10من قانون  12تنص المادة  -4

 أعلاه". 02المادة  طريق التنظيم مع مراعاة أحكام
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ل من د من القوفهل تكفي صيغة الإيجاب الصريحة وحدها في إنشاء الوقف أم أنه لا ب -   

 الجهة الموقوف عليها؟

المتعلق بالأوقاف قبل تعديلها على انه: "فالشخص  91/10من قانون  13تنص المادة 

ألا  الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه

 يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".

ء بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي بموجب المادة ثم تخلى المشرع عن هذا الشرط سوا

، وتصدر الصيغة بوجه عام 1من قانون الأوقاف 13المعدلة للمادة  02/10من القانون  05

 من أصحابها على أشكال مختلفة.

 الفرع الثاني: شروط صحة الوقف

 تحقيقالأركان المذكورة أعلاه في الفرع الأول لا تكفي لوجود الوقف، بل لا بد من 

أوصاف كل واحد منها لينشأ صحيحا، وهذه الأوصاف هي المعروفة بالشروط، وهي 

 شروط صحة تختص به.

 بحيث سنتناول كل شرط على حدى بحسب كل ركن منها )أركان الوقف(.

 

 

 أولا: الشروط الخاصة بالواقف

 وفيه قد اشترط القانون مجموعة من الشروط نعددها في النقاط التالية:

 الشروط الخاصة بشخص الواقف: -1

سنة كاملة،  19الوقف تصرف تبرعي يشترط في صحابه الأهلية الكاملة وهي بلوغ سن 

وقفه عاقلا غير مكره فإذا تم الوقف من الصبي المميز وغير المميز ولو أذن به الوصي ف

ا: "وقف صهالمتعلق بالأوقاف، بن 91/10من القانون  30يعتبر باطلا، وهذا ما أكدته المادة 

 الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميز ولو أذن بذلك الوصي".

من القانون المدني: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية،  40كما نصت المادة 

( 19ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسع عشرة )

 سنة كاملة".

                                                             
كما يلي: "الموقوف  91/10من قانون رقم  13تعدل المادة  14/12/2002المؤرخ في  02/10من قانون  05المادة  -1

 عليه، في مفهوم هذا القانون هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".
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 ، إلا أنف بأن لا يكون مجنونا أو معتوها فتصرفه في هذه الحاله باطلاكما يشترط في الواق

 المشرع الجزائري أتى بحكم خاص بالجنون المتقطع حيث أقر بصحة وقفه )الواقف( متى

 91/10من القانون  31ثبتت إفاقته وجمول عقله آخذا بالقواعد الشرعية وفقا لنص المادة 

لى أنه: "لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون عالمتضمن قانون الأوقاف والتي تنص 

قته الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء إفا

 وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية".

لمادة وأن يكون الواقف ملكا للعين الموقوفة ملكيو تامة ومطلقة وأكدت على هذا الشرط ا

المتعلق بقانون الأسرة والتي نصت على أنه: "يجب أن يكون  84/11من القانون  216

عين المال المحبس مملوكا للواقف، معينا، خاليا من أي نزاع ..."، وبذلك فإن كانت ال

لآخر ام القاضي ووقفها أحد المتخاصمين، ثم ثبت الملك للمتخاصم الموقوفة محل نزاع أما

وقف فإن ذلك سيؤدي إلى زوال الوقف وهذا ما يتعارض مع صفة التأبيد التي يتصف بها ال

 في التشريع الجزائري.

كما يجب أن يكون الواقف مسلما فالمشرع الجزائري سكت عن وقف غير المسلم، وهو 

رجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية أما إذا كان اجنبيا غير الأمر الذي يحتم أيضا ال

جزائري، ووقع تنازع بالنسبة إلى القانون الواجب التطبيق فإن قانون جنسية الواقف هو 

من القانون المدني التي تنص:  02فقرة  16، استنادا على نص المادة 1المعني بالتطبيق

 ب والواقف وقف إجرائها"."ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواه

 إذا فالوقف الصادر من غير المسلم باطل.

كما يشترط في الواقف ان لا يكون محجورا عليه لسفه او دين وأن لا يكون في مرض 

 الموت.

وقاف من قانون الأ 10فالمشرع الجزائري تطرق إلى وقف المدين المحجور عليه في المادة 

91/10. 

له ه صحيحا ما يأتي: "... ان يكوم ممن يصح تصرفه في ما"يشترط في الواقف ليكون وقف

 غير محجور عليه لسفه أو دين"، وتطرق إلى وقف المدين في مرض الموت في نص المادة

 والتي تنص على انه: "يحق للدائنين طلب إبطال وقف في 91/10من قانون الأوقاف  32

 مرض الموت وكان الدين يستغرق جميع أملاكه".

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم  بن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، -1

 .48، ص2011/2012السنة الجامعية  -تلمسان -السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد



حكام الوقفأول:لأالفصل ا  

 

 
34 

خلال هذه المادة ركز على الوقف أثناء مرض الموت وأجاز للدائنين حق  فالمشرع من

طلب إبطال الوقف في حالة استغراق الدين لكل أمواله، كما أنه ربط صحة وقف المدين في 

من قانون الأوقاف لعدم الحجر عليه بسبب هذا الدينن ولكنه سكت عن الحالات  10المادة 

 :1التالية

 .إذا كان الدين غير مستغرق لأموال المدين في مرض الموت 

  إذا كان الدين مستغرقا لأموال المدين في مرض الموت ووقف كل ماله أو

 بضضعهسووااءء قبل الحجر عليه او ببعد ذلك.

 .وقف المدين غير المحجور عليه أثناء صحته 

 المستغرق وغير المستغرق لأموال الواقف ومتى يصح وقفه في هاتين  الدين

لمادة الحالتين، لذلك يجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما نصت عليه ا

 الثانية من قانون الأوقاف والتي تنص على أنه:

وص نص"على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير الم

 عليه".

ي فنص المشرع الجزائري على مسألة شروط الواقف : الشروط التي تمليها إرادة الواقف -2

نها: أمن قانون الأوقاف على  14كل من قانون الأوقاف وقانون الأسرة فعرفها في المادة 

 "اشتراطات الواقف التي يشترطها هي تنظم الوقف مالم يرد في الشريعة نهي عنها".

مع إلغاء الشرط  الشروط إلى قسمين صحيحة وباطلة، واعتبر الوقف صحيحا بحيث قسم

ن م 218الباطل سواء كان باطلا باصطلاح الفقهاء أو فاسدا وهو ما نصت عليه المادة 

ف شرعا قانون الأسرة المعدل والمتمم بأنه: "ينفذ شرط الواقف مالم يتناف ومقتضيات الوق

 وإلا بطل الشرط وبقي الوقف".

عا إذا من قانون الأوقاف المعدل والمتمم التي تقضي بأنه: "لا يصح الوقف شر 29مادة وال

كان معلقا على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح 

 الوقف".

فالملاحظ أن المشرع الجزائري ربط اشتراطات الواقف باحكام الشريعة الإسلامية وإلا 

 .2بطل الشرط وصح الوقف

ناك عبارة محدثة الاستعمال لم ترد في كلام الفقهاء وهي عبارة الشروط العشرة وه

 يشترطها الواقفون في كتب أوقافهم وهي:
                                                             

 .47بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -1

 
 .50بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -2
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فللواقف أن يزيد في الاستحقاق ما شاء من حصص للمستحقين للوقف او  الزيادة والنقصان: -

 .1ينقص ما شاء عنهم

يقصد بالإدخال جعل من ليس مستحقا في الوقف مستحقا فيه، أما  الإدخال والإخراج: -

الإخراج فهو حرمان المستحق من استحقاقه في الوقف فيجعله من غير الموقوف عليهم، 

البعض أو الجميع بمقتضى الشرط، سقط استحقاقهم في الوقف وانتقل  ومتى أخرج الواقف

 .2لشرط حتى انتهائهاإلى الفقراء وإذا أخرج مستحقا مدة معينة عمل با

 الإعطاء والحرمان: -

الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائما، أما الحرمان فهو منع ريع 

 .3الوقف عن بعض المستحقين مدة معينة أو دائما

 الإبدال يعني إخراج العين الموقوفة مقابل عين أخرى أو مبلغ نقدي، الإبدال والإستبدال: -

شريطة أن لا تضر بحق الموقوف عليهم، أما الاستبدال هو شراء بدل لكي يكون بدل العين 

 .4الموقوفة

وهي من أهم الشروط العشرة فإذا ذكرها الواقف يمكن له الاستغناء على  التغيير والتبديل: -

البقية فيستطيع الواقف أن يجعل وقفه خيريا أو ذريا والعكس، وله أن يدخل ما شاء من 

المستحقين، ويخرج ما شاء منهم وله أن ينقل هذه الشروط حتى للموقوف عليهم بعد نفاذ 

 .5وقفه

في  فبعض الموقوفين يذكرهما والبعض الآخر لا، فالتفضيل أن يزيد التفضيل والتخصيص: -

نصيب بعض المستحقين ولا يزيد في نصيب الآخر، والتخصيص هو تمييز بعض 

 اقينغيرهم، ويدخل في هذا المعنى التفضيل إذا لم يحرم البالمستحقين بشيء لا يعطيه ل

من وواقتصر في التخصيص على الزيادة ولكنه يشمل الحرمان بإفراد أحدهم بالغلة كلها، 

 هنا يتبين أن التفضيل والتخصيص يأتيان بمعنى جديد على الشروط العشرة المذكورة.

ى الشروط لم يتطرق إليها المشرع الجزائري في قانون الأوقاف، ولكن بالرجوع إل هذه

منه والتي تنص على أن: "لا يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط  15نص المادة 

 الواردة في عقد الوقف إذا اشترطت لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف".

                                                             
 السابق، صخالد رامول، المرجع  -1
 .90قنفود رمضان، المرجع السابق، ص -2
 .90قنفود رمضان، المرجع نفسه، ص -3
 .220بدون سنة نشر، ص 01ط -صيدا -زهدي يكن، أحكام الوقف، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت -4
 خالد رامول، المرجع السابق، ص -5
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ه والشروط العشرة بعد وفاته أما بخصوص تفويض الواقف غيره للقيام بتغيير شروط

 02طبقا للمادة  1فالمشرع لم يذكر ذلك وعليه يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية

المذكورة سابقا من قانون الأوقاف، التي تجيز للواقف أن يفوض الناظر في التغيير بعد 

 الوفاة.

 ثانيا: شرروط الموقوف عليه

حقاق منفعة الوقف، فقد ضبطه المشرع على غرار وحتى يكون الموقوف عليه أهلا لاست

 الواقف بجملة من الشروط التي نظمها من خلال قانون الأوقاف وهي:

 ان يكون الموقوف عليه معلوما ومعينا -1

ي يتضح بأن المشرع الجزائر 91/10من قانون الأوقاف  13من خلال استقراء نص المادة 

و أوقت انعقاد الوقف سواء كان شخصا طبيعيا اشترط في الموقوف عليه ان يكون معلوما 

أن  معنويا، فالشخص الطبيعي لا يكون معلوما إلا إذا كان معينا بذكر اسمه، كما يجوز

ي يكون معينا بصفته إذا كان الوصف مما يدرأ به الغموض كأن يقول الواقف "وقفت دار

 على أصغر بناتي".

الوقف هي التي تكون معتبرة شرعا  وصفة الموقوف عليه التي قصدها الواقف في عقد

 وقانونا وبزوالها يفقد الموقوف عليه استحقاقه للوقف.

فالشخص المعنوي يكون معلوما إذا ذكره وحدده الواقف، فمثلا قد يكون مسجد أو مدرسة 

 91/10من قانون  08، وهذا وفقا لنص المادة 2أو دار للعجزة أو جمعية خيرية ...الخ

 السالف الذكر.

 أن يكون الموقوف عليه موجودا -2

المذكور أعلاه، نص المشرع الجزائري على أنه إذا كان الموقوف  13من خلال نص المادة 

عليه موجودا وقت انعقاد الوقف فإن ذلك لا يثير أي إشكال، وهذا الخير يثور في حالة ما 

فالمشرع لم  إذا كان الموقوف عليه جنينا في بطن امه وهذا فيما يخص الوقف الخاص،

يحدد موقفه من الوقف على الجنين وعلى من سيولد وعليه فإنه يرجع في هذه المسائل إلى 

وبذلك نجد بأن  91/10من قانون الأوقاف  02أحكام الشريعة الإسلامية، طبقا للمادة 

المالكية والأحناف يقولون بجواز الوقف على الجنين حتى قبل ولادته بخلاف الشافعية 

                                                             
 .102أحمد حططاش، المرجع السابق، ص -1
ة، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون زردزم صوري -2

 .99، ص2009/2010السنة الجامعية  -باتنة–العقاري، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر 



حكام الوقفأول:لأالفصل ا  

 

 
37 

في ذلك بإدراجهم لشرط الوجود في الموقوف عليه، فهم بذلك لا يجيزون الوقف  والحنابلة

 .1على الجنين إلا بولادته حيا

نص على: منه ت 25كما أنه بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجد أن المادة 

على  وقف"تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"، وبذلك فإنه لا يجوز ال

 الجنين وصحة استحقاقه له على وجوده".

أما بخصوص الوقف العام فإن الأمر أوضح منه في غيره خاصة فيما كان يراد به الانتفاع 

المباشر، فإن وجود الموقوف عليه الفعلي والمستقبلي ليس شرطا في صحة الوقف لأن 

ود، والمعدوم المحض، إلا الملحوظ هو العنوان متى اتفق وجوده، وبأي نحو كان ذلك البوج

 .2أن الوقف عليه عبث موجب لبطلانه، كمثل ما فرضناه في الوقف الخاص

 أن يكون الموقوف عليه أهلا لتملك المنفعة -3

 لتملك م(يعتبر هذا الشرط محل اتفاق بين جميع الفقهاء، والمقصود بأهلية الموقوف عليه )ه

ي( بيعمنفعة المال الموقوف أي أن يكون هذا الأخير كامل الأهلية )بالنسبة للشخص الط

 ببلوغه سن الرشد وتمتعه بقواه العقلية.

 والإشكال الذي يطرح في هذه الحالة:

هل يجوز أن يكون الموقوف عليه قاصرا أو مصاب بعارض من عوارض الأهلية 

 وما هو موقف المشرع الجزائري من ذلك؟ )الجنون، السفه، العته، والغفلة(؟

شريعة في هذا الشأن نلاحظ سكوت المشرع الجزائري وبالتالي يحيلنا مباشرة إلى أحكام ال

 .91/10من قانون الأوقاف  02الإسلامية دائما وفقا للمادة 

وعليه نجد أن فقهاء الشريعة الإسلامية يجيزون استحقاق القاصر لغلة الوقف بواسطة وليه 

قياسا على ذلك، فالموقوف عليه )هم( المصاب بعارض من عوارض الأهلية يثبت له و

 .3استحقاق منفعة الوقف ويأخذون حكم القاصر

 ألا يشوب الموقوف عليه ما يخالف الشريعة الإسلامية -4

من القانون  05المتعلق بالأوقاف المعدلة بموجب المادة  91/10من قانون  13تنص المادة 

هو شخص معنوي لا يشوبه ما  أنه: "الموقوف عليه في مفهوم هذا القانونعلى  02/10

 يخالف الشريعة الإسلامية".

                                                             
 - زردوم صورية، نفس المرجع، ص1.100

  09/01/2014موقع بيانات مؤسسة العلامة السيد محمد حسين فضل الله، بتاريخ  ،535المسالة رقم -2

http:/arabic-bayynat.org 
 .190وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -3
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 أن يحترم الموقوف عليه أحكام الوقف وشروطه -5

ليه عمن قانون الأوقاف على أنه: "... ويؤول حق الإنتفاع إلى الموقوف  17تنص المادة 

 في حدود أحكام الوقف وشروطه".

ترام الموقوف عليه لإرادة الواقف وشروطه، فلا يجوز له التصرف في فالأصل هو اح

لمادة اأصل الوقف بأي شكل من الأشكال، إلا أن هناك استثناء على هذه القاعدة نصت عليه 

 .91/10من قانون الأوقاف  24

 

 

 قبول الموقوف عليه للوقف -6

ل صراحة بالقول أو القبض قبول الموقوف عليه عند جمهور الفقهاء قد يتم عن طريق القبو

وإما أن يكون التعبير عن القبول ضمنيا إذا سكت الموقوف عليه وكانت ظروف الحال تدل 

على قبوله للوقف حيث اعتبر كل من الحنفية والحنابلة أن قبول الموقوف عليه ليس ركنا 

أما بخصوص المالكية وبعض الحنابلة  لاستحقاقفي الوقف ولا يشترط لصحته ولا 

فاعتبروه ركنا في الوقف إذا الوقف على معين وإن كان الموقوف عليه أهلا للقبول، وإن لم 

 .1يكن كذلك فيشترط قبول وليه

المتعلق  91/10من قانون رقم  07أما حسب المشرع الجزائري نجد أنه نص في المادة 

المعدل والمتمم للقانون رقم  02/10من قانون رقم  062بالأوقاف قبل إلغائها بموجب المادة 

المذكور أعلاه على أنه: "يصير الوقف الخاص وقفا عاما إذا لم يقبله الموقوف  91/10

 عليه".

السالف الذكر على أنه: "...  91/10من قانون  02الفقرة  13كما نصت كذلك المادة 

بوله، أما الشخص المعنوي فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وق

 لإسلاميةافيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة 

فالملاحظ من خلال نص هاتين المادتين أن الموقوف عليهم في الوقف الخاص إذا لم يتقبلوا 

الوقف فإن الأثر المترتب على ذلك هو تحول الوقف من الخاص إلى العام هذا قبل تعديل 

واليت لم تعد  02/10من قانون  053بموجب المادة  91/10ون رقم من القان 13نص المادة 

تعتبر بأن القبول شرطا لانعقاد الوقف، ولا يعني ذلك بطلان الوقف أي أن القبول هو شرط 

                                                             
 .160-159وهبة الزحيلي، المرجع السابق،  -1
 .الأوقاف المتضمن قانون 91/10المعدل والمتمم للقانون رقم  02/10من القانون رقم  06المادة  -2
 المتعلق بالأوقاف. 91/10المعدل لقانون  02/10من قانون  05المادة  -3
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كما يثار في هذه المسألة الإشكال حول مدى جواز الوقف على  .1للاستحقاق وليس للانعقاد

 لموقوف عليه شخصا واحدا؟النفس؟ أي هل يجوز أن يكون الواقف وا

نص الوقف على النفس في التشريع الجزائري كان جائزا قبل صدور قانون الأوقاف وفقا ل

أن  المتعلق بالأسرة والتي نصت على أنه: "يجوز للواقف 84/11من القانون  214المادة 

 ة".المعنييحتفظ بمنفعة الشيء مدة حياته، على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة 

وف عليه المتعلق بالأوقاف استبعد هذه الفكرة، فقد جعل الموق 91/10إلا أنه بصدور قانون 

 شخصا معنويا، فلا يجوز أن يكون شخصا طبيعيا. -المذكور سابقا– 13بموجب المادة 

 ثالثا: شروط صحة محل الوقف

 اشترط المشرع الجزائري في محل الوقف ما يلي:

أجمع الفقهاء على أن الوقف لا يد صحيحا إذا كان الموقوف  :مشروعا ومباحاأن يكون مالا  -1

ليس بمال أصل أو لا يحل الانتفاع به شرعا، لأن الغرض من الوقف هو انتفاع الجبهة 

مشروعا ومباحا  مالاالموقوف عليها، والثواب للواقف، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الموقوف 

 .2قانونا

ون الأوقاف من قان 01الفقرة  10تنص المادة :للعين المراد وقفها ملكا مطلقامالكا أن يكون  -2

على أنه: "يشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي: أن يكون مالكا  91/10

ب أن يكون من قانون السرة على أنه: "يج 216والمادة المراد وقفها ملكا مطلقا ....". للعين

 ف، معينا خاليا من النزاع ولو كان مشاعا".المال المحبس مملوكا للواق

هذه  بمعنى أن العقار الذي يملكه الواقف إلا شيوعا أو أنه يملكه ولكنه رهنه ففي مثل

 الأحوال التي تنافي الملك التام للواقف فإن الوقف يقع معها باطل.

شرط  وبذلك فإن كل أملاك الواقف لا سيما العقارية منها تصلح بأن تكون موقوفة عنه

من قانون الأوقاف بلزوم  03الفقرة  11تملكه لها تاما ولقد صرح المقنن ضمن نص المادة 

 3فرز المال المشاع قبل وقفه وبه يتبين أن وقف المال المشاع في التقنين الجزائري باطل

لموصي كما يقع باطلا وقفملك الغير، ومنه لا يصح وقف الموصي له إلا بعد تملكه للمال ا

 ، كما لا يصح وقف الوارث إلا بعد تملكه للمال.به إليه

                                                             
 .52قنفود رمضان، نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1
كان محل الوقف لا يصح التعامل فيه مثل الأموال المسروقة والأشياء غير المرخصة بمعنى أنه ممنوع شرعا وقانونا التعامل فيها، فإن  إذا -2

 الوقف لا ينعقد ويترتب عليه البطلان المطلق.
 .742إلى  713في المواد من  06/09/9751المؤرخ في  75/58حدد المشرع الجزائري احكام الملكية الشائعة في القانون المدني رقم  -3
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قوع وبحيث لا تشوبه جهالة تؤدي إلى  :أن يكون محل الوقف معلوما وقت وقفه علما تاما -3

ون من قانون الأوقاف: "ويجب أن يك 11من المادة  02نزاع بشأنه، وبهذا تقضي الفقرة 

 محل الوقف معلوما محددا ومشروعا".

 

 

 شروط صحة الصيغة الدالة على الوقف رابعا:

عده تختص صيغة الوقف بشرائط أربعة يلزم توفرها جميعا، إذ لو تخلف أحدهما لم يعتد ب

 بأثر الصيغة وهذه الشروط هي:

كالهبات والصدقات والعائدات  يقال أن الصيغ المقترنة بالتعليقات تبطل التمليكات: الانجاز -1

فلا يصح  1ومنه يجب أن تكون صيغة الوقف غير مضافة إلى المستقبل و إلا كانت باطلة

 : "وقفت أراضي إبتداءا من السنة القادمة".قول الواقف مثلا

ه فلا ينعقد الوقف بوعد مطلق كأن يقول الواقف، أعد أن أبني مسجدا في هذ :الجزم -2

 الأرض.

إن كان هذا الشرط منا في المقتضى الوقف كقوله: "أقف أراضي بشرط أن  شتراط:الإ عدم -3

 .2أبيعها متى أشاء" فيبطل الوقف لبطلان الشرط فيه وبطلان الصيغة فيه

إلا أن المقنن الجزائري أخذ بفتوى إجماع  3ولو قال المالكية بجواز الوقف المؤقت التأبيد: -4

من قانون  213الوقف، وهو ما تم التأبيد عليه في المواد الأئمة حين ألزم بتأبيد صيغة 

من قانون الأوقاف، وتأقيت الوقف مقضي إلى بطلانه لما هو مصرح  03الأسرة، والمادة 

 90/25من القانون  31من قانون الأوقاف، وكذلك المادة  28عليه ضمن نص المادة 

 المتضمن التوجيه العقاري التي تنص على أن:

 تمتع بهاوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل ال"الأملاك ال

 دائما"

كما أن المشرع الجزائري أضاف شرط آخر لصيغة الوقف أملته المصلحة فوق ما قرره  -

من قانون  12جمهور الفقهاء ويتعلق الأمر برسمية الصيغة، فبالرجوع إلى نص المادة 

نجد أن المشرع أكد على ثبوت الوقف على الخيار رد التصريح المتعلق بالأوقاف  91/10

                                                             
السابق الذكر والتي تنص  91/10من قانون  29لم ينص المشرع الجزائري على شرط التنجيز إلا تلك الإشارة التي يمكن ملاحظتها في المادة  -1

 الوقف".على أنه: "لا يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط يتعارض مع النصوص الشرعية فإذا وقع بطل الشرط وصح 
 .13المتعلق ب الأوقاف ج ر عدد 91/10من قانون  29المادة  -2
 .205وهبة الزحيلي، المرجع السسابق، ص -3
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عند الموثق أو الحكم القضائي ومنه يتبين أن التصرف لابد أن يكون موجود قبل إثباته عن 

 .طريق التصريح به أمام الموثق

المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد  336/2000وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  -

 6و 5ملك الوقفي وشروطه وكيفيات إصدارها وتسليمها خاصة المادة المكتوب لإثبات ال

 شهادات مثبتة لوجود التصرف 04منه تتأكد عرفية التصرف الوقفي إذا اشترط المقنن 

 الوقفي التي تسجل وتشهر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

رط من خلالها المقنن على من قانون الأوقاف التي اشت 41ثم إنه بالرجوع إلى نص المادة  -

وهذا  1الواقف تقييد وقفه لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالتسجيل العقاري

(، لذا أن التصرف الذي اشترط له 336/2000يتماشى مع المرسوم التنفيذي المشار إليه )

 قيده لابد أن يكونقبل ذلك وإلا فكيف يقيد تصرفا لا وجود له.

لا  يتبين أن التصرف الوقفي في التشريع الجزائري هو من التصرفات العرفية التي ومنه

 تكون الرسمية فيها إلا وسيلة من وسائل الإثبات.

 المطلب الثاني: تقسيمات الوقف

 من 09دة للوقف أنواع  متعددة يمكن إجمالها بالنظر إلى أركانه الأربعة التي حددتها الما

هي: الواقف، الموقوف، الموقوف عليه، الصيغة، وعلى هذا ، و91/10قانون الأوقاف 

فقا الأساس قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع تناولنا في الفرع الأول تقسيم الوقف و

 .الة عليهلطرفيه وفي الفرع الثاني باعتبار الموقوف وفي الفرع الثالث باعتبار الصيغة الد

 الفرع الأول: تقسيم الوقف وفقا لطرفيه

 أولا: تقسيم الوقف باعتبار الواقف والموقوف عليه:

 :ييقسم الوقف بالنظر إلى كل من ركني الواقف والموقوف عليه كما يل

 تقسيم الوقف بالنظر للواقف: -1

 يقسم الوقف في هذه الحالة إلى نوعين هما:

فردا أو جماعة من الأشخاص وهو ما يسمى بالوقف  أ/ وقف الشخص الطبيعي إما

 الجماعي.

                                                             
السابق الذكر على أنه: "يجب على الوقف أن يقيد الواقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله  91/10من قانون  41تنص المادة  -1

 فنه إلى السلطة المكلفة بالأوقابتقديم إثبات له وإحالة نسخة م لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة
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 .1ب/ وقف الشخص المعنوي كأن يكون شركة أو مؤسسة أو جمعية

 ف خاص:يقسم في هذه الحالة إلى وقف عام،  وق تقسيم الوقف بالنظر للموقوف عليه )هم(: -2

ك من ام، فهنايف للوقف العاختلفت التعريفات الفقهية والقانونية في تحديد تعر أ/ الوقف العام:

 ركن على خاصية التأييد والأشخاص الذين آل إليهم المال الموقوف.

 المتعلق بالأوقاف: 91/10من قانون  06فالمشرع الجزائري عرفه من خلال نص المادة 

ئه، ويخصص ربعه للمساهمة في حبس على جهات خيرية من وقت إنشا"الوقف العام ما 

 ".سبل الخيرات

 ل هذا التعريف يستخلص بأن الأملاك الوقفية العامة تنقسم إلى قسميين:فمن خلا

قسم عام يحدد فيه مصرف معين لريعه، وهو وقف محدد الجهة فلا يصصح صرف هذا  -

 الررع على غيره من وجوه البر والخير إلا إذا أستنفذ.

محدد الجهة، قسم لا يعرف فيه الوجه الحيز الذي أراد الواقف، يسمى وقفا عاما غير  -

 .2حيث يصرفه ربعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه أو في سبيل الخيرات

المصونة  الأملاك الوقفية العامة 91/10ولقد حصرت المادة الثامنة من قانون  الأوقاف رقم 

 وهي:

 الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية. -أ

 عيدة.سواء كانت متصلة بها أم كانت بالعقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن  -ب

 لدينية.الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع ا -ج

 الأملاك العقارية المعلومة وفقا والمسجلة في المحاكم. -د

التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من  الأملاك -ه

 الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار.

أو  الأوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمن إلى الأملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين -و

 المعنويين.

 الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها. -ز

                                                             
تخصص نقود –أحمد قاسمي: الوقف ودوره في التنمية البشرية مع دراسة حالة الجزائر، بحث مقدم لنيل شهادة الماجييستر في علوم التسيير  -1

 .17ص -2007/2008جامعة الجزائر –كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير  -ومالية
 .15-14يعقوبي عببد الرزاق ودحماني الميلود، المرجع السابق، ص -2

 



حكام الوقفأول:لأالفصل ا  

 

 
43 

متعارف ولأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم يعرف واقفا ولا الموقوف عليها كل ا -ح

 عليها أنها وقف.

 وطن.الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج ال -ط

 تحدد عند الضرورة كيفيات تعليق هذه المادة عن طريق التنظيم. -ي

مبر ديس 01المؤرخ في  98/381ادسة من المرسوم التنفيذي رقم *وأضافت كذلك المادة الس

نواع المحدد لشروط إدارة الملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك إلى الأ 1998

 المذكورة صورا أخرى وهي كالتالي:

 .الأملاك التي إشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف -أ

 التي وقفت بعدها اشتريت بأموال جماعة من المحسنين. الأملاك -ب

 الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة. -ج

 الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية. -د

 لمثال لافالملاحظ أن هذه الأنواع حددت لنا الأملاك التي تعتبر أوقافا عامة على سبيل ا*

ثرة كالحصر بحيث جاء هذا التعداد عاما مطلق المنان فيه جامعا غير مانعا، وهذا بسبب 

ان يشكل الأوقاف في الجزائر وتشبعها خاصة أثناء الحقبة الاستعمارية باعتبار أن الوقف ك

كهم ية تستعمل من طرف الأهالي في تلك المرحلة خوفا من الاستيلاء على أملاحيلة قانون

 أو الحجز عليها من طرف المستعمر.

وشاملة  إضافة إلى عدم وجود قاعدة معطيات للأموال الوقفية في الجزائر تبين بصفة حقيقية

 هذه الأملاك الخاصة على المستوى الوطني.

 ب/ الواقف الخاص:

 .1عدة تسميات منها: الوقف الذري، الوقف الأهلي والوقف العائلي والذي يطلق عليه

 بعد ذلك وهو كل ما رصد استحقاقه وربعه إلى الواقف ابتداءا ثم لأولادهم فيما بعد، ليعود

 إلى جهات بر لا تنقطع حسب إرادة وشروط الواقف.

رهم بكما أن المراد بالوقف على الأهل والذرية، يستحق نفع الموقوف من أراد الواقف  -

من أقاربه سواء كان شخصا أم جماعة معينة ولا شك أنه يدخل في عموم الإحسان إلى 

 الأقارب الذي امر الله به.

                                                             
 .45خالد رامول، المرجع السابق، ص -1
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وعرفه الدكتور مصطفى شلبي بأنه ما جعل لأول على شخص معين، أو أشخاص معينين 

 .1ء كانون معينين بالذات أو معينين بالوصف، أقارب ثم بعد هؤلاء على جهر البروسوا

 على أنه: 91/10من قانون الأوقاف  06كما عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

 "وهو ما يحبسه الواقف على عقبة من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول

 انقطاع الموقوف عليهم".إلى الجهة التي يعنيها الواقف بعد 

من فوالملاحظ أن المشرع الجزائري في هذه المادة لم ينص على جواز الوقف على النفس، 

صا، وقف أرضه على أولاده من بعده، وعلى أولاد أولاده من بعدهم، فهذا يعتبر وقفا خا

في  ومع ذلك يصير وقفه عاما بعد انقراض عقبه، أو يؤول إلى الجهة التي عينها الواقف

 عقد الوقف بعد زوال عقبه الموقوف عليهم.

ي فالمؤرخ  02/10المذكور أعلاه  بموجب المادة من القانون  06وقد تم تعديل المادة 

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف، حيث أصبحت تنص على الوقف العام  14/12/2002

ل بها ظيمية المعموبنوعيه، أما الوقف الخاص فقد أحال المشرع للأحكام التشريعية والتن

 .02/10بموجب المادة الثانية من القانون 

 الفرع الثاني: تقسيم الوقف بالنظر إلى محله

لوقف العقار حسب المشرع الجزائري  ووقف المنقول، فالبنسبة 2يقسم إلى وقف العقار

والذي عرفه بأنه هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف فهو 

من قانون  11عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، كما نص كذلك في نص المادة 

 "يكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة". 91/10الأوقاف 

كن محل قف المنقول فالفقهاء لم يجيزوا وقفه إلا استثناء كما ذكرنا في رأما فيما يخص و

 ..والمصاحف.الوقف فالمنقول مثلا الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل 

المذكورة  11وقد اخذ المشرع الجزائري بوقفه وقفا للمذهب المالكي، حسب نص المادة 

واء كانت أموال أو منافع أشخاص أوكليهما وكذلك وقف المنافع وهي المعروفة بالخدمات س

وقد وسع الفقهاء المحدثون في مفهوم المنفعة وجعلوها تشمل النقود، الأسهم في الشركات، 

 .3وسندات المقارضة وحقوق التأليف وبراعة الاختراع

 الفرع الثالث: تقسيم الوقف بالنظر لصيغته

                                                             
 .30تعريف موجود في مذكرة بونوة عبد القادر، المرجع السابقن ص -1

 
 .82خالد رامول، المرجع السابق، ص -2
 .103وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -3
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 :وقف وهو بذلك ينقسم إلى نوعينينظر إلى الوقف وفقا لمعيار الصيغة من حيث زمن ال

 أولا: الوقف المؤبد

من قانون الأوقاف: "الوقف هو  03وهو الأصل بحيث نص عليه المشرع في نص المادة 

جه من وحبس العين عن التملك على الوجه التأبيد والتصادق بالمنفعة على الفقراء أو على 

 وجوه البر والخير".

بحيث أكد المشرع الجزائري برأي كل من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يشترطون 

، فحبس المال عند المشرع اشترط فيه أن يكون مؤبدا أي بصفة دائمة 1التأبيد في الوقف

 على جهة لا تنقطع.

 :2ثانيا: الوقف المؤقت

 جاء فيها: "يبطل من قانون الأوقاف والتي 28نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

عدها الوقف إذا حدد بزمن"، فالوقف هو المحدد بمدة زمنية أو بتحقق الغاية منه ينحل ب

 بحيث أكد المشرع الجزائري على بطلانه إذا وقع.

عريف توفي الأخير بعد أن تطرقنا لمفهوم الوقف كبداية لهذا الموضوع، بحيث تعين علينا 

 نية التيموعة التعاريف اللغوية والفقهية وكذا القانوالوقف كنظام قائم بذاته من خلال مج

ف فيها إتضح لنا اختلا يينونانوهو ما يهمنا كق ريف القانونيةصدرت بشأنه فمن خلال التعا

من حيث الصياغة في نفس الوقت إتحادها، كما أن للوقف مجموعة أركان وشروط حتى 

 م، الرشد،الحرية، العقل، البلوغ، الإسلاينعقد صحيحا فمن أركانه الواقف والذي يشترط فيه 

ما أوأما الركن الثاني فهو الموقوف عليه والذي يشترط فيه أن يكون على جهة مستمرة، 

ما الركن الثالث فهو محل الوقف أو الموقوف ويشترط فيه أن يكون متقوما أي مشروعا ك

يها في الصيغة والتي جرى العرف على وقفه وأن يكون معلوما أما الركن الرابع فيتمثل ف

 التأبيد والتنجيز وأن لا تقترن بشرط باطل.

كما حددنا تقسيمات الوقف: تقسيمه حسب الغرض منه، وبالنظر للشيء الموقوف وعلى 

أساس استعمال المال الموقوف، كما عرفنا بأن مؤسسة الوقف لها مجموعة من الخصائص 

يه كشرط للإثبات، لا يخضع لرسوم والتي تتمثل في أنه عقد تبرعي، تعتبر الشكلية ف

التسجيل والضرائب وهو تصرف لازم لصاحبه، له حماية قانونية متميزة مدنية وجزائية 

بالإضافة إلى أهم عنصر من خصائصه وهو تمتعه بالشخصية المعنوية والتي تجسدت لأول 

يشر على المتعلق بالأوقاف على عكس قانون الأسرة الذي لم  91/10رقم  مرة في القانون

                                                             
 .74مشرنن خير الدين، المرجع السابق، صبن  -1
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد 91/10من قانون رقم  28انظر: المادة  -2
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الإطلاق لذلك وبالرغم من أن القانون المدني وباعتباره الشريعة العامة وفي إطار تعداده 

منه، لم يخرج عن هذه الصفة لغير مجموعة الأشخاص  49للأشخاص المعنوية في المادة 

المتضمن القانون المدني لتنص  05/10الطبيعية قبل أن يعدل هذه المادة بموجب قانون رقم 

لى منح الشخصية المعنوية للوقف ولكل مجموعة أشخاص أو أموال يمنحها صراحة ع

القانون هذه الشخصية، ومن أهم النتائج المترتبة عن إكتسابها أنه أصبح ينظر للوقف 

كمؤسسة مستقلة عن الأشخاص الواقفين، لها ذمتها المالية المستقلة والأهلية للتقاضي وهو 

حقوق وإلتزامات ولذلك فهو يتميز بالطابع المؤسساتي،  ما يهمنا في بحثنا، ويترتب عليها

كما أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من النصوص القانونية للمحافظة على مؤسسة 

 .الوقف
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 ماهية الدعوى القضائية المتعلقة بالوقفالمبحث الأول: 

لطات سبد من اللجوء إلى فلالأي أحد حماية حقه بنفسه  طبقا للقواعد المعروفة  لا يجوز

لزم وم بما ييقالدولة لفرض احترام الحقوق وبالتالي فقد يلجأ الفرد إلى السلطة الإدارية لكي 

 ضمان لاغير أن دور السلطة الإدارية في هذا الصدد محدود الفعالية فأفرادها  لحماية حقه

ذلك لوب حمايته وللحيادهم خصوصا إذا كانت السلطة التي يتبعونها لها صلة بالحق المط

ل انات تكففالدولة القانونية تعهد بمهمة حماية الحقوق إلى سلطة مستقلة يتمتع أفرادها بضم

ء إلى لهم الحياد وهي السلطة القضائية لذلك فإن القانون يمنح صاحب الحق سلطة الالتجا

 القضاء للحصول على المعرفة حماية القانونية لحقه.

 القضائية دعوىالمطلب الأول: المقصود بال

 وشروط رفعها خاصة بالوقفال

اصة الخقسمنا هذا المطلب إلى فرعين في الفرع الأول حددنا المقصود بالدعوى القضائية 

 وفي الفرع الثاني ذكرنا فيه أهم الشروط التي يجب توفرها في مستحقيها. بالوقف

 لخاصة بالوقفالفرع الأول: المقصود بالدعوى القضائية ا

الالتجاء إلى السلطة القضائية بهدف إنشاء حق أو  الخاصة بالوقف هي الدعوى القضائية ا

تقريره بالكشف عنه، فهي إذا وسيلة قانونية يلجأ إليها المدعي طالبا حماية حق له بإثبات 

 .1وجوده فقط أو لحمايته أو إثبات قيامه وإلزام خصمه بأدائه

تعريف آخر فالدعوى القضائية الوقفية تفرض وجود عنصرين هامين هما المحل  وفي

لسبب اوالسبب حيث يعتبر المحل النتيجة المراد الوصول إليها من خلال رفع الدعوى، أما 

 فهو أساس الحق المطالب به.

 فيها وعلى هذا الأساس فإنه يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف أن ترفع دعوى قضائية مطالبة

 بحقوقها المعتدي عليها من أي جهة كانت سواء كان هذا الإعتداء من طرف شخص طبيعي

 أو معنوي.

 الفرع الثاني: شروط رفع الدعوى القضائية

كباقي الدعاوي القضائية الأخرى لها شروط لا بد من خاصة بالوقف الدعوى القضائية ال

 25/02/2008المؤرخ في  08/09من قانون  131 وجودها لسيرها وذلك حسب نص المادة

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية.

                                                             
عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه، جامعة  -1

 .217، ص2005/2006الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 
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وعليه يجوز لكل شخص يعتقد بأن له حق لدى الغير بغض النظر عن سبب تواجد هذا 

عليه  ووفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك الحق محل اعتداء أو اعتدى الحق لدى الغير،

حق بمفهوم القانون المدني عموما أن يلجأ إلى القضاء بموجب دعوى الحصول على ذلك ال

 أو حمايته من ذلك الاعتداء.

حق  يكون هناك على أن شروطا يجب توافرها لقبول الدعوى وهي أن  وقد اتفق الفقهاء

 احب صفة في رفعها وأن لا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها.مصلحة وصو

 أولا: الصفة

هة جهي العلاقة القانونية التي تربط شخص معين من جهة والحق أو المركز القانوني من 

أخرى وبصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول الاعتداء عليه، فيكون 

 ة المعتدي.لصاحب الحق المعتدي عليه، صفة في مقاضا

من قانون  13وإذا انتفت الصفة في رافع الدعوى حكم القاضي بعدم قبولها وفقا لنص المادة 

 .08/092الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

فالصفة هي شرط مستقل وتعني السلطة التي بمقتضاها يمارس الشخص الدعوى أمام 

قى الحق عنه باي طريق القضاء وهي تكون عادة لصاحب الحق المدعى به أو لمن تل

ك ة على ذلقانوني، فقد تكون عادية كما ذكرنا سابقا، أو استثنائية إذا ما نص القانون صراح

كما تكون لممثل الشخص المعنوي محل صاحب الحق أولمن أحله القانون محله في 

 الإدعاء، 

 ثانيا: المصلحة

ونها الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها لك هي الضابط لضمان جدية

 وسيلة لحماية الحق.

م وكما أن المصلحة شرط لقبول الدعوى عند رفعها فهي أيضا شرط لاستمرار قبولها أما

 المحكمة كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن في الحكم.

 يجب أن تتوفر عليها وهي: طشروللمصلحة  و

من البديهي أن تستند الدعوى على القانون بمعنى أنه  المصلحة قانونية وشرعية: أن تكون  -1

يجب على المدعي أن يدعي بحق يعترف به القانون ويحميه، وإذا انعدم هذا العنصر يكون 

                                                                                                                                                                                              
 . 21المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد 25/02/2008 المؤرخ في 08/09من قانون رقم  13المادة  -1
 .24، ص4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1محمد إبراهيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، ج  -2



 الفصل الثاني:المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف
 

  
51 

إذ أن القاضي ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى  الطلب القضائي غير مقبولا شكلا،

 1مراقبة قانونية وشرعية للمصلحة

ذا كانت دعوى للمطالبة بحق للغير إلا إال ترفعيجوز أن لا أن تكون شخصية ومباشرة: -2

يكون رافع الدعوى ان آخر  مفهوم ب وشخصية  من ذلك فائدة أو منفعة تعود على رافعها

مايته من يقوم مقامه، كالوكيل بالنسبة للموكل وكالوصي أو هو صاحب الحق المراد ح

 .2الولي بالنسبة للقاصر

معنى "المصلحة قائمة وحالة" أن يكون النزاع المعروض للقضاء  :أن تكون قائمة وحالة -3

للفصل فيه قد نشأ حقا أو بمعنى آخر أن يكون الحق الذي يطلب المدعي حمايته قد اعتدى 

ولذا يجب على المدعي أن يثبت أمام القاضي أن له مصلحة قائمة وحالة،  عليه بالفعل،

 .3فالمصلحة المحتملة لا تكفي لتأسيس الدعوى مبدئيا

وهي التي تعتبر فيها المصلحة محتملة ومع ذلك فهي تقبل : أن تكون المصلحة محتملة -4

ذلك مستند إلى لقصد حماية الحق نفسه وقطع النزاع لأن رافعها يستند إلى حق فهو ب

مصلحة قائمة وحالة من رفع دعواه ومثالها دعوى وقف الأعمال الجديدة والمقصود منها 

 .4منع التعرض قبل حصوله بحيث يستند إلى حق ظاهر ويطلب حمايته

 المطلب الثاني: أنواع الدعاوى الوقفية القضائية

عاوى شخصية، عينية، أو دتنقسم الدعاوى الوقفية باعتبار الحق محل الحماية إلى دعاوى 

حاكم وإجراءات مختلطة وتظهر أهمية هذا التقسيم عند تحديد الإختصاص المحلي للم

 فية؟نتساءل عن طبيعة الدعاوى المتعلقة بالأملاك الوقالمرافعة، وعليه وجب علينا ان 

من  المتعلقة بالأوقاف العامة هي دعاوى عينية، كما قد تكون شخصية، فالهدف فالدعاوى

 رفع هاته الدعاوى هو حماية الأموال الوقفية من أي اعتداء يقع عليها.

لمطلب وعلى هذا الأساس فهي تنقسم إلى أنواع حسب مقاييس مختلفة وعليه فقد قسمنا هذا ا

حماية، إلى فرعين تناولنا في الفرع الأول أنواع الدعاوى القضائية بالنسبة للحق محل ال

 قضائية من حيث طبيعة الحماية المطلوبة.وفي الفرع الثاني الدعاوى ال

 

 بالنسبة للحق محل الحماية الخاصة بالوقفالفرع الأول: أنواع الدعاوى القضائية ا

                                                             
 بتعويض عن الضرر الذي أصاب الحق.والتي يكون الغرض منها المطالبة بحق أو مركز قانوني أو رد الإعتداء عليه أو المطالبة  -1
 .49-48، ص25/02/2008المؤرخ في  08/09نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون االإجراءات المدنية والإدارية رقم  -2
 .49نيبل صقر، المرجع السابق، ص -3
 .50نيبل صقر، المرجع السابق، ص -4
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 .دعاوى عينيةفهي تنقسم إلى دعاوى شخصية، 

 فهي تهدف إلى حماية حق شخصي أي أن المدعي يستند في طلبه الدعوى الشخصية: -أولا/

 دعوى باسمه الخاص وليس باسم الملك الوقفي ومثالها إذا رفع الناظر إلى حق شخصي،

ب ]الذي يتولى إدارته[ وذلك باستناده إلى حق شخصي كحقه في الأجر، أي أن في الغال

 الدعوى الشخصية تهدف للحصول على المال.

يريد وونقصد بها حماية حق عيني وفيها المدعي يدعي حقا عينيا  الدعوى العينية: -ثانيا/

اصلية  حماية هذا الحق، فالدعوى العينية تستعمل لحماية جميع الحقوق العينية سواء كانت

عاوى كحق الملكية، أو الحقوق التي تتعلق بحق الملكية مثل حق الانتفاع، مثال ذلك الد

ريع  المتعلقة بالأوقاف العامة هي دعاوى عينية متعلقة بحق عيني كأن يرفض الناظر منح

وزع وقوف عليهم بدعوى أنه مقبل على ترميم العين الموقوفة أو أعمارها أو يالوقف للم

 ريع الوقف خلافا لشروط الواقف.

 الفرع الثاني: أنواعها من حيث طبيعة الحماية المطلوبة

 وهي تنقسم إلى دعاوى موضوعية، دعاوى وقتية أو مستعجلة:

"يتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي عقود 

قوبات" وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها إلى الجزاءات المنصوص عليها في قانون الع

 المتعلق بالأوقاف. 91/10من القانون  -36-م

 ميا كان أو عرفيا.وموضوعها إثبات مدى صحة المحرر رس الدعاوى الموضوعية: –أولا 

 ة الحصولوتعد هذه الدعوى الوقائية قليلة الاستعمال نظرا لصعوب دعوى التزوير الأصلية: -أ

على المحرر محل الإدعاء حتى يتسنى عرضه على المحكمة كي تفحصه، وخاصة حين 

ة أو يجهل مكان حفظه، أما في الحالات التي يكون الدليل قد قدم لإحدى الجهات القضائي

 دارية، فيمكن المطالبة بموجب أمر على عريضة بضبط المحرر والتحفظ عليه بمكانالإ

 وجوده.

وتتعلق بالمحرر العرفي الذي تتوقف قوته على موقف الخصم إذ دعوى صحة التوقيع: -ب

 يعتبر صادرا ممن وقعه مالم يذكر صراحة ما هو منسوب إليه من خطأ أو إمضاء.

يشكل القضاء المستعجل وسيلة فعالة لحماية الحقوق  ستعجالية:الدعاوى الوقتية أو الإ -ثانيا

حماية وقتية، فما من شك أن أكبر مشكل قانوني يطرح نفسه بحدة هو الخطر الناجم عن 

إبطاء الحماية القانونية، وهو خطر يهدد أحيانا بأن تصبح هذه الحماية عقيمة، أو قليلة 

الحق، وبالرغم من أن الأحكام التي يصدرها الجدوى ما لم يتدخل القضاء بسرعة لحماية 
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القضاء المستعجل ذات طبيعة وقتية إلا أنها تحمي الحقوق في انتظار البث النهائي في أصل 

النزاع من قبل القضاء الموضوعي، ومن هنا أضحى القضاء المستعجل ضرورة يمليها 

يعتمد عليها حسن تطور المجتمع مؤسسة تفرض نفسها بين مؤسسات القضاء ودعامة قوية 

سير العدالة ولا شك أن الأهمية التي يكتسبها القضاء المستعجل جعلت مختلف التشريعات 

 تأخذ بنظام هذا القضاء وتفرد له نصوصا تحدد قواعده وتنظم اجراءاته.

إلى  ومن هذا المنطق يتبن لنا أن الدعوى الاستعجالية هي مجموعة الاجراءات التي ترمي

 جلة وسريعة في حالات الاستعجال في المسائل المستعجلة أو مع الفصل بصفة مستع

الحالات التي تثير فيها السندات والأحكام إشكالات عند مباشرة التنفيذ، ويمكن تعريف 

القضاء المستعجل بأنه الفصل في المنازعة التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا 

باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد  لا يمس بأصل الحق وإنما يقتصر على الحكم

المحافظة على الأوضاع القائمة وإحترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين 

المتنازعين، كحالات التعدي والاستيلاء، والقضاء المستعجل هو قضاء مؤقت لا يمس 

 .08/09من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  9181بأصل الحق وفقا للمادة 

عن  وفي هذا الصدد تدخلت نظارة الشؤون الدينية وأقامت اعتراض الغير الخارج

الخصومة فرفعت بذلك دعوى استعجالية بغرض وقف القرار القاضي بقسمة أراضي 

مورثهم والبناء فوقها والتصرفات فيها، في حين كان ذلك مخالفا لإرادة المورث حيث حبس 

يجوز لهم استغلالها والانتفاع بها دون التصرف فيها أو  جميع أملاكه على ورثته لذلكفلا

 .2قسمتها لهذه الأسباب قرر المجلس تأبيد الحكم المستأنف

 

 

 

 المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف الثاني:المبحث 

من بين المواضيع المعقدة وهذا نظرا لصعوبة موضوعها  النزاعات المتعلقة بالوقف تعتبر

وكذا ما تعرضت له الأملاك الوقفية ماضيا وحاضرا من استيلاء وتجاوزات أدت إلى فقدان 

 .3الكثير منها

                                                             
 .21المدنية والادارية ج ر عدد المتعلق بالاجراءات 08/09من قانون  918المادة  -1
عن مجلس قضاء سطيف موجود في كتاب حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة  18/12/1999صادر بتاريخ  99384قرار رقم  -2

 .71، ص2001الاجراءات المدنية، دار هومة للنشر، ط 
 .227، ص2010سنة الطبع  -الجزائر–لفقه والقانون، دار الهدى عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في ا -3
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ونظرا لذلك تم إنشاء أجهزة قضائية تختص بالفصل في هذه المنازعات ووضع  

ءات فق العدالة من خلال اتخاذ الإجرامجموعة من الضمانات التي تكفل السير الحسن لمر

 القانونية اللازمة أمام المحاكم المختصة.

 إنشاء عقد الوقفتي تخص : المنازعات القضائية اللأولالمطلب ا

أساسا بالواقف والموقوف عليه أو الناظر وبمحل الوقف عليه قسمنا هذا  وهي تتعلق 

والفرع  المطلب إلى ثلاثة فروع ففي الفرع الأول تطرقنا إلى المنازعات المتعلقة بالواقف

لموقوف الثاني المنازعات المتعلقة بمحل الوقف وفي الفرع الثالث المنازعات المتعلقة با

 عليه أو الناظر أو الغير.

 قفاالفرع الأول: المنازعات المتعلقة بالو

عند دراستنا لشروط الواقف في الفصل الأول من هذا البحث رأينا أنه لمصلحة  

للمال المراد وقفه ملكية مطلقة، وأن يكون أهلا  مالكالوقف يجب أن يكون الشخص الواقف 

 .1وقافالمتضمن قانون الأ 91/10من قانون  10للتصرف في ماله بحسب نص المادة 

فإذا تصرف الواقف في مال غير مملوك مطلقة وتامة فإن تصرفه هذا يكون محل  

 منازعة وهو السبب المباشر فيها.

بر من بين الحلات الشائعة التي تؤدي إلى نزاعات قضائية عديدة تفهذه الحالة تع 

قراراتها  مطروحة على القضاء والتي نجد بأن المحكمة العليا قد فصلت فيها في العديد من

من بينها القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المؤرخ في 

والذي قضت فيه بنقض القرار المطعون فيه والذي أبطل  94323تحت رقم  28/09/1993

عقد الوقف بصفة كلية وبررت الغرفة قرارها على أن عقد الوقف الذي شمل مال الواقف 

 .2لنسبة لمال الأخ ]س[ لكنه صحيحا بالنسبة للمال المملوك لهومال أخيه ]س[ لا يكون إلا با

كما يمكن أن لا يكون الواقف أهلا للتصرف أي لا تتوفر فيه أهليةالتسيير مما يؤدي  

"من  إلى نشوب بعض المنازعات القضائية بشأنه، بحيث جاء في قرار المحكمة العليا أنه:

.. ولما .أن يكون أهلا للتبرع رشيدا لا مكرها المقرر شرعا وقانونا أنه يشترط في الواقف 

سنة مريضا ليس بصيرا، فإن قضاة  99ثبت في قضية الحال أن المحبس كان عمره 

 المجلس الذين قضوا بصحة الوقف خالفوا أحكام الوقف والقانون".

أن الحبس  23/11/1993وبشأن الأهلية كذلك جاء في قرار المحكمة العليا بتاريخ  

من القانون المدني، والتي تنص على أن  776موت بعد وصية تطبيقا للمادة في مرض ال
                                                                                                                                                                                              

 
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد  27/04/1991المؤرخ في  91/10من قانون  10نص المادة  -1
 .75، ص 28/09/1993المؤرخ في  94323، قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم 02، العدد 1994المجلة القضائية لسنة  -2



 الفصل الثاني:المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف
 

  
55 

"كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا 

مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي لهذا 

فالصواب أن الوقف في مرض الموت  التصرف" ]هذا الموقف لم يحصل على الإجماع[،

 هو تصرف باطل لأن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت، والوقف ليس تمليكا.

المتعلق  03/03/19711وهذا الموقف أيده قرار المجلس العلى الصادر بتاريخ  

بالأوقاف إلى حكم الوقف الذي تم في مرض الموت، فهذا الأخير تنعدم فيه كل من أهلية 

المؤرخ في  46546يير والتبرع هذا ما أكده صراحة قرار المحكمة العليا رقم التس

 بحيث إذا أنجز وقفا وهو مدينا فهذا لا بد من التمييز بين قيمة الدين ذاته، 21/11/19882

فإذا كان الدين يستغرق ماله فإن وقفه في هذه الحالة يتوقف على إجازة الدائنين وقت إنشاء 

 الوقف إذا كان محجورا عليه، أو من بعد وفاته إذا لم يكن محجورا عليه.

 أما إذا كان الدين لا يستغرق كل ماله، فإنه يجوز وقفه في كل مالا يتوقف به الدين، 

م، ادل دينهالدائنين له باعتبار أن حقهم متعلقا بجزء من الوقف يع وما زاد عنه يتطلب إجازة

 كما أنه إذا لم يكن مدي ووقف على أجنبي فهنا نميز بين مسألتين:

كان  إذا لم يكن للواقف ورثة نفذ وقفه ولم يتوقف على إجازة أحد، سواءالمسألة الأولى:

 ل الموقوف.الوقف لكل المال أو لبعضه لعدم تعلق حقه لأحد في الما

عد موته بإذا كان للواقف ورثة، فهنا ينفذ الوقف إذا خرج عن ثلث التركة  المسألة الثانية:

 م.وهذا لتعلق حقهم به،ـ فإذا أجازوه سقط حقهم فيه، وإن لم يجيزوه لم ينفذ في حقه

كما أثيرت بشأن الواقف وإمكانية تراجعه عن وقفه عدة نزاعات، والسبب في ذلك  

ه جد أمواليرأ على الواقف بعد أن حبس أمواله أوضاعا مالية يحتاج لمجابهتها، فلم أنه قد تط

 سوى الشيء الذي حبسه وفي هذه الحالة هل يمكنه الرجوع أو التراجع عن اشتراطاته؟

فالأصل أنه في كل من الوقف والهبة لا يجوز الرجوع فيهما، إلا أن هناك استثناء  

 لرجوع فيه إذا كان وقفا خاصا، وكان الواقف حيا وقتعلى ذلك إذ لا يجوز للواقف ا

 إنجازه لوقفه وكان اشترط ذلك في عقد الوقف.

 فالمشرع الجزائري تعرض لهذا الموضوع بالتحليل من خلال النقطتين التاليتين:

                                                             
 .175، ص2004الوقف، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، لسنة  -الوصية–موجود في كتاب حمدي باشا، عقود التبرعات، الهبة  قرار -1
 .60، ص21/11/1988المؤرخ في  46546، قرار صادر عن المحكمة العليا تحت رقم 02، عدد 1991المجلة القضائية لسنة  -2
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تقرير القانون لبطلان الرجوع في الوقف مطلقا بالنص على أنه: "إذا صح الوقف  

ه"، حق الانتفاع إلى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروط زال حق الملكية ويؤول

 .91/10من قانون  17المادة 

من نفس القانون على أنه: "لا يجوز التصرف في أصل  23كما ونصت كذلك المادة  

ل أو الملك الوقفي المنتفع بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناز

 غيرها".

فعدم جواز التصرف الوارد في النص يفيد عدم قدرة الواقف على الرجوع في وقفه  

بحكم القانون ومتى وقع الرجوع كان محلا للبطلان، وفي هذا الشأن نجد أن المحكمة العليا 

عن غرفة الأحوال  19/05/1998قرار صادر بتاريخ  6529/98فصلت في القضية رقم 

 1الشخصية والمواريث

حال طالب المدعي بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء في قضية ال 

الجزائر القاضي بإلغاء حكم "محكمة بئر مرا رايس" الذي أبطل الحبس المؤرخ في 

، كما طالب من جديد برفع دعوى إبطال الحبس المذكور، حيث أن المرحوم 11/03/1992

ا، ى أنه لتلك المحبس عليهزوج المطعون ضدها أقام الحبس موضوع النزاع، ولم ينظر عل

عن  وعليه فطلاقه لها يعتبر بمثابة ترجع في الحبس، وهذا ما يوجب نقص القرار الصادر

 مجلس قضاء الجزائر.

على أنه: "يجوز  31/01/2000كما جاء كذلك في قرار المحكمة العليا المؤرخ في  

ناء إبرامه"، وعليه للواقف أن يتراجع على بعض الشروط التي اشترطها في عقد الوقف أث

نقضت قرار المجلس الذي كان قد صادق على صحة التراجع، بالرغم من عدم النص عليه 

في العقد، فالهبة التي اصدرها المطعون ضدهم بعد وقفهم الأرض للطاعن، تعتبر تصرف 

وهذا بسبب  91/10باطل لخروج الملك عن أيديهم تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 

 .2شرط التراجع في العقد إدراج

بوقف  3كما قد تثار المنازعات بسبب الواقف في الحالة التي يقوم فيها غير المسلم 

مال مملوك لفائدة مسجد مثلا، أو يقف مسلم ماله على كنيسة فيطلب من له الصفة 

 والمصلحة بإبطال الوقف لمخالفته.

كالته بوقف مال مملوك كذلك قد تقوم منازعة بشأن تصرف الوكيل الذي انقضت و 

 للواقف )الأصل(، فيحق لمن له الصفة والمصلحة المنازعة في هذا التصرف.

                                                             
بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، تخصص شريعة قرار موجود في مذكرة عبد الرزاق  -1

 .229، ص2005/2006وقانون، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، قسم الشريعة، باتنة، الجزائر، السنة الجامعية 
 .132، ص95820، قرار رقم 01الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزء  -2
 .126أحمد حططاش، المرجع السابق، ص -3
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عدة نزاعات فهناك  91/10كما قد تثار بشأن الوقف على النفس بعد صدور قانون  

، ومنهم من يتمسك 91/10من يرى بعدم الجواز استنادا لعدم النص عن ذلك في القانون 

.02.1في الفقرة 91/10من فانون  02ى قانون الأسرة وإلى المادة جواز ذلك الإستاد إل

ويحتمل أن يتصرف الواقف في مال مملوك له ملكية مطلقة ولكنه عديم الأهلية  

ناقضها كالصبي المميز، وعدم التمييز كالمجنون والمعتوه، ففي هذه الحالات يبطل القاضي 

المتعلق بالأوقاف بحيث تنص المادة  91/10من قانون  31و 30العقد، عملا بنص المادتين 

على أن: "وقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن ذلك  30

 الوصي".

: "لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على 31أما المادة  

 أن تكون أما صاحب الجنون المتقطع فيصبح أثناء إفاقته وتمام عقاره شريطة أهلية التسيير،

ي الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية"، بحيث نجد بان هذا الحكم غير منصوص عليه ف

 .من القانون المدني التي لم تميز بين الجنون المتقطع والجنون المستمر 42المادة 

 

 

 قة بمحل الوقفالفرع الثاني: المنازعات المتعل

محل الوقف قد يكون عقارا أو منقولا أو منفعة، بحسب المعيار الذي تبناه المشرع  

 .2من قانون الأوقاف 08الجزائري موافقا في ذلك المذهب المالكي، وتطبيقا لنص المادة 

ومن بين الشروط الخاصة بالمال هي وجوب أن يكون متقوما أي مشروعا، مما  

ما  رعا وقانونا، فلا يجوز مثلا أن يكون مخدرات أو مسروقات وهذايجوز التعامل فيه ش

المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  97نصت عليه المادة 

خالف المدني المعدل والمتمم على أنه: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب م

 للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا".

ومحل الوقف بمختلف أنواعه قد يثير العديد من النزاعات القضائية بشأنه، غير أن  

عض العقار الوقفي على الخصوص نظرا لقيمته المادية الكبيرة التي تثير الأطماع في ب

 يازته أوالنفوس والتي كثيرا ما تلجأ إلى الاستيلاء عليه بشتى الطرق الاحتيالية سواء بح

 بتملكه.

                                                             
المتعلق بالأوقاف على أنه: "على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام  الشريعة الإسلامية في غير  91/10من قانون  02تنص المادة  -1

 المنصوص عليه".
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد 91/10من قانون  08المادة  -2



 الفصل الثاني:المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف
 

  
58 

الجزائري تصدى لهذا الأمر وأقر مجموعة من الطرق لرد هذا التعدي عن فالمشرع  

طريق الدعاوى التالية: دعوى استرداد الحيازة، دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال 

 .1الجديدة

ومن بين النزاعات التي طرحت على القضاء الخاصة بالتصرف في المال الموقوف  

والتي نصت على أن: "الوقف هو حبس العين عن  91/10من القانون  03خلافا للمادة 

 التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر

 والخير".

بحيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا ما يلي: "من المقرر قانونا أن الوقف هو  

إلا أنه يجوز للواقف أن حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق، 

يحتفظ بمنفعة الشيء المحبوس مدة حياته على أن يكون مال الوقف بعد ذلك على الجهة 

 .2المعينة"

ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم القاضي برفض دعوى  

لقانون لأن الطاعن الذي ادعى فيها أنه الوارث الوحيد للمرحوم أخيه فإنهم التزموا بتطبيق ا

المال المحبس لا يمكن أن يكون محل تملك أو دعوى ملكية، يتعين معه رفض الطعن كما 

جاء في أحد قرارات المحكمة العليا من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة إلا الانتفاع 

أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن  -في قضية الحال–ولما كان من الثابت 

رامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت تصحح البيع المفرغ الأساسي ال

في عقد الشهرة بالرغم من تعلقه بأرض محبسة، فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا قد أساءوا 

 .3تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم"

والذي تنص على أن "حيث أن  4راراتهاوكذلك فصلت المحكمة العليا في أحد ق 

القاعدة أن كل ما أحدث من بناء أو غرس في الحبس يعتبر مكتسبا ولا يجوز تمليكه ملكية 

أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة  -ومتى تبين في قضية الحال –خاصة 

مطعون فيه غير الأرضية يتناقض مع عقد الحبس ومع ارادة المحبس مما يجعل القرار ال

 معلل وليس له أساس قانوني، ومتى كان كذلك استوجب النقض.

"لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغير والقضاء  5كما جاء في قرار آخر

ذلك أن قضاة  بإبطال البيع الوارد على المال المحبس جاء متماشيا مع تطبيق القانون،

                                                             
 .21المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية ج ر عدد  08/09من قانون  524 المادة -1
 .90، ص18/02/1992المؤرخ في  78814، قرار 1995ت ق م ع  -2
 .39، ص30/03/1994المؤرخ في  109957، قرار رقم 03المجلة القضائية عدد  -3
 .34، ص16/07/1997المؤرخ في  157310قرار رقم  ،01عدد  1997المجلة القضائية لسنة  -4
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من القانون  23المجلس الذين قضوا ببطلان عقد البيع الواقع على مال موقوف طبقا للمادة 

 المتضمن قانون الأوقاف يكونوا طبقوا القانون. 91/10

كما يصح وقف المال المشاع ويتصور كذلك وقوع نزاع بسببه، والذي نصت المادة  

ي هذه الحالة يتعين على الواقف رفع دعوى على ضرورة قسمته، وف 1من قانون الوقاف 11

 لقسمة المال المشاع أمام المحكمة لتعيين حصته وحتى يتسنى له وقفها.

 الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بالموقوف عليه أو الناظر أو الغير

الموقوف عليه هو الجهة التي ترصد لها العين الموقوفة للانتفاع بها، فقد يكون  

وف علليه هو الواقف ويأخذ حكم الوقف على النفس، فهو إذا الجهة التي الشخص الموق

يحددها الواقف في عقد الوقف، والذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا، يشترط فيه الوجود 

والقبول، وقد يكون شخصا معنويا، والذي يشترط فيه نفس الشروط الواجب توافرها في 

 .2من القانون المدني 40 الواقف من الصفة والأهلية حسب نص المادة

فالموقوف عليهم مصالح وحقوق تتعلق بالعين الموقوفة، فإذا تبين لهم أن مصالحهم 

هم امام وحقوقههم وقع الاعتداء عليها من طرف الناظر او الغير...فانه بامكانهم رفع نزاع

مدعى  اوالقظاء للمطالبة بغزالة الاعتداء فالموقوف عليه فى دعوى الوقف قد يكون مدعيا 

 عليه 

في الحالة الأولى مثلا: رفع دعوى الوقف من طرف الإناث في حالة الحبس على  

الذكور فقط والتي تعتبر أهم منازعة على وجه الإطلاق التي تصادف القاضي بخصوص 

 الموقوف عليهم

جواز الوقف على العقبة من الذكور دون الإناث أو العكس ففي هذه الحالة نجد أن  

من قانون الأوقاف  06لجزائري كان غير واضحا في حسمها بحيث نصت المادةالمشرع ا

كور في الفقرة الثانية منه: "الوقف الخاص هو ما حبسه الواقف على عقبة من الذ 91/10

ن دون الإناث"، فالمشرع الجزائري توسع في هذه المسألة إلى درجة أنه منع القاضي م

تي من قاون الأوقاف وال 22هذا حسب نص المادة  مناقشة إرادة الواقف في وقفه وشروطه

تنص: "تبقى الأوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط 

 الواقف ....".

                                                             
المتعلق بالأوقاف على أن:  "يكون محل الوقف عقارا منقولا أو منفعة، ويجب أن يكون الوقف محددا  91/10من قانون رقم  11تنص المادة  -1

 ا".ومشروع
المتضمن القانون المدني على أنه: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون  75/58من الأمر  40تنص المادة  -2

 سنة كاملة". 19كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 
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هذا الغموض حسب الدكتور رامول خالد يعتبر بأن له تأثير حتى على الاجتهادات  

 استقرار العليا لدينا وجود القضائية الجزائرية، فمن خلال استقراء قضاء الجهات القضائية

 على جواز ذلك.

فقضت: "وحيث أنه خلافا للقواعد   1فقد جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى 

الإجبارية في المواريث تخضع أيلولة الحبس مبدئيا لإرادة اىلحبس، ومن جهة أخرى فإن 

ستغلال حق المذهب الحنفي يسمح بإخراج الإناث بشرط أن يجعل لمن عند الاحتياج حق ا

 استغلال الأملاك الحبسية".

"من المقرر في الشريعة الإسلامية  05/05/19862كما قضت في قرار مؤرخ في  

أنه خلافا للقواعد الإجبارية الجارية على المواريث فإن أيلولة الحبس تخضع مبدئيا لإرادة 

 المحبس.

ثم فإنه لا يمكن إبطاله على أساس اختيار مؤسسة المذهب الحنفي الذي يسمح  ومن 

 بإخراج الإناث شريطة أن يجعل لمن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبوسة.

فقضت: "إذا كانت بنات المجلس  19/07/19943وكذلك في القرار المؤرخ في  

ع الحبس باعتبار ذلك شرط من متزوجات، فإن ذلك يفقدهن حق التمتع بالمال موضو

 الشروط الواردة في عقد الحبس".

إن المتمعن في موقف القضاء لدينا يلاحظ التطبيق الصارم لقاعدة احترام إرادة  

الواقف واحترام ما نص عليه في وقفه، وذهب بذلك المجلس العلى في قرار مؤرخ 

لذكور دون الإناث، بحيث إلى مطالبة القضاة بعد أن أبطل المجلس على ا 17/03/19714

جاء في القضية: "من المقرر شرعا أن الحبس الذي يحرر وفقا للمذهب الحنفي، يرخص 

بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط 

 أن يجعل لمن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبسة".

ى القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب وانتهاك قواعد ومن ثم فإن النعي عل 

 الشريعة الإسلامية، في غير محله يستوجب الرفض.

أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور  –في قضية الحال –ولما كان الثابت  

ينص على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة أي الطاعنات لهن حق الاستغلال في البستان 

                                                             
قانون الأسرة بين النظرية والتطبيق، دار الهلال للبخدمات الاعلامية، الطبعة الرابعة  موجود في كتاب ماروك نصر الدين، 189256قرار رقم  -1

 .203، ص2004لسنة 
 –عقود التبرعات )الهبة، الوصية، الوقف( –غير منشور، موجود في كتاب حمدي باشا عمر  05/05/1986المؤرخ في  42971قرار رقم  -2

 .172المرجع السابق، ص
 .75الصادر عن المحكمة العليا، ص 19/07/1994المؤرخ في  1099604، قرار رقم 03عدد 1994لسنة  المجلة القضائية -3
 .76، ص17/03/1971، قرار مؤرخ في 02عدد  1972ن ق  -4
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اة الاستئناف بإثباتهم ذلك بمالهم من سلطة تقديرية في الموضوع، والقضاء برفض فإن قض

دعوى المدعيات، برروا ما قضوا به تبريرا كافيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن، 

حيث أن المحبس في الشريعة الإسلامية حر في التصرف في أملاكه، ولذلك فإن حبوسه 

 حا حسب الشريعة الإسلامية.، يعتبر صحي09/11/1942المؤرخ في 

لذلك فإن قيام المرحوم ]ع ش[ بالتراجع عن القسمة التي أجراها بين أبنائه، في  

 يعد تصرفا سليما. 09/11/1942وحبسها، على الطاعن بتاريخ  15/09/1938

والملاحظ في هذه القضية أن عقد الحبس الذي أبطله المجلس مخالفا لروح ومقاصد  

ة وبهذا فإن المجلس الذي قراره على نظرية مخافة لمذهب الإمام ليس له الشريعة الإسلامي

انتقاده، وإنما عليه تطبيقه فالقضاة ليسوا مجتهدين مطلقين وإنما هم مطبقون للأحكام لا 

 .1مشرعين لها، مما يتين نقض وإبطال القرار

نقضت فيه  27/09/20002وفي هذا الإطار صدر عن المحكمة العليا قرار بتاريخ  

قرار المجلس اعتبر أن إبعاد الإناث مثلا من الوقف لا يخالف الشريعة الإسلامية دون أن 

يردوا على دفع الطاعنة التي تمسكت بأن العقد المتنازع فيه لا يعد حبسا، وإنما وصية 

مضافة إلى ما بعد الموت هدفها إبعاد العنصر النسوي من الميراث مما جعل قرار هم 

قصور في التعليل انجز عنه النقض، فمثلا إذا تبين للقاضي جور الواقف، ونية مشوب بال

حرمان بعض الورثة من التركة جاز له أن يعدل عقد الوقف، بإلغاء شرط إبعاد الإناث من 

 20013الوقف مثلا، وهو ما قضت فيه غرفة الأحوال الشخصية في أحد قراراتها في سنة 

بس أقامه زوج على زوجته، وبناتها وحرم ابنه إذ نقضت قرار مجلس قضى بصحة ح

الطاعن من الاستفادة، فالقضاء في هذه القضية بحث في نية الواقف وأثبت نيته في حرمان 

 ابنه من المراث.

كما يمكن أن يكون الموقوف عليه مدعى عليه في هذه الحالة يكون معفيا من عبئ  

مقابلة كان يكون الورثة الموقوف الإثبات، ويمكنه توسيع الخصومة عن طريق طلبات 

 .4عليهم مدعى عليهم نتيجة قيامه بالتصرف في الملك الوقفي بالبيع أو بالقسمة

اما فيما يخص ناظر الوقف أو متولي الوقف باعتبار أنه يتولى إدارة الأملاك  

وفي الوقفية، فقد يكون طرفا في النزاع الوقفي عند وجود إدعاء ضد مديرية الشؤون الدينية 

هذا المجال يكون مدعيا في نزاع يدور حول المطالبة بإلغاء عقد الحبس الذي تم لصالح 

المديرية بموجب عقد رسمي مشهر، كما يمكن أن يكون مدعى عليه وموضوع المنازعة 
                                                             

 .53يعقوبي عبد الرزاق، دحماني ميلود، المرجع السابق، ص -1
 .53المرجع نفسه، ص -2
 .305، ص27/09/1997المؤرخ في  658171، قرار رقم 2001المجلة القضائية لسنة  -3

 
 .232عبد الرزاق بوضياف، إدارة اموال الوقف وسبل استثمارها، المرجع السابق، ص -4
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أن الناظر هو الذي يدير الملك الوقفي ويستثمره  باعتبارفي هذه الحالة هو إدارة الوقف، 

ريعه على الموقوف عليهم ويترتب على ذلك مصالح وحقوق  ويحافظ عليه ويوزع

للموقوف عليهم وواجبات على الناظر بالمقابل، فإذا ما تبين لهم أن مصالحهم وحقوقهم 

كما  1مهددة بالاعتداء أو وقع عليها فعلا ذلك يحق لهم اللجوء أمام القضاء للمطالبة بإزالته

ر الأكثر شيوعا وتتمثل في الحالة التي يتم فيها يمكن أن تتجسد هذه المنازعة في صورة تعتب

عزل الناظر بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بإلغاء مهامه إما بإعفائه منها أو 

، 2إسقاطه عنه، فإذا تم عزله بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف

ز له التظلم إلى الوزير، ورأى الناظر أن قرار العزل غير مؤسس ومبني على باطل، جا

يلتمس منه الرجوع عن قرار العزل، فإذا رفض الوزير التظلم أو سكت ولم يرد خلال 

الأجل المحدد، فإن الناظر المعزول له الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة نوعيا 

ل ومحليا لإلغاء قرار العزل ويكون موضوع الدعوى هنا منصبا على إلغاء قرار العز

 الوزاري المسبب.

وفي الحالة الثانية حينما يطلب الموقوف عليهم من القضاء تنحية الناظر واستخلافه  

ويكون هذا العزل بموجب حكم قضائي ويقع عبئ الإثبات في هذه الحالة على الموقوف 

 عليهم حول سوء إدارة الناظر للملك الوقفي.

حدث اختلاف بينهم بخصوص اتخاذ وقد يتمثل النزاع في حالة تعدد نظار الوقف، و 

قرار في  شأن مسألة معينة تخص إدارة وتسيير واستثمار الأملاك الوقفية الخاصة ولا 

يكون للنظار في هذه الحالة سوى اللجوء إلى القضاء لتحديد من هو الناظر الذي يملك 

ة الموقوف سلطة اتخاذ القرار أو تحديد القرار السليم الذي يراعي فيه حكم الوقف ومصلح

 .3عليهم

كما قد يثور النزاع بين الناظر والواقف ويكون موضوع المنازعة دائما يتعلق بأصل  

، وإذا رفض الناظر 4الحق مثلا في حالة تراجع الواقف عن الوقف ] وقفا عاما أو خاصا [

الرجوع في الوقف يصبح مدعيا في الخصومة، كما قد يثور النزاع بين الناظر والواقف في 

الة ما إذا اعتبر الواقف أن الناظر قد أخل بواجبه في إدارة الملك الوقفي وتسييره فيسعى ح

الواقف إلى عزله واستبداله بغيره إذا اشترط لنفسه ذلك في عقد الوقف أو يرفع دعوى 

للمطالبة بعزله واستبداله بشرط أن يحتفظ لنفسه بسلطة عزل الناظر وفي المقابل ذلك يرى 

                                                             
 .90المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ج ر عدد  381/98من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -1
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد  91/10من قانون  47-46-43-41-37-25-22المواد  -2
 .228عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، ص -3
حدد لشروط إدارة الأملاك الم 98/381من المرسوم التنفيذي رقم  12، والمادة 13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد  91/10من قانون  26المادة  -4

 .90الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ج ر عدد 
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رف الواقف قد أضر به فله أن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء تصرف الناظر أن تص

 .1الواقف والقضاء ببقائه ناظرا للوقف وميسرا ومديرا له

المنازعة القضائية الوقفية لا تنحصر فقط بين الأطراف الأصلية للدعوى، فيمكن أن  

 صام.تمتد إلى أطراف أخرى عن طريق ما يعرف بالتدخل أو الإدخال في الخ

فيحق لكل من له مصلحة في النزاع المطروح على القضاء أن يتدخل إراديا عن  

طريق انضمامه إلى أحد أطراف الخصومة ضد الطرف الآخر، أو يقوم كذلك بمواجهة 

 جميع أطراف الخصومة بحيث يدعي بأن الحق له.

على أما الإدخال في الخصومة فيقصد به أن لكل شخص أجنبي عن الدعوى الحائز  

وثائق ومستندات تفيد القضية محل النزاع التي أدخل فيها بصورة جبرية وذلك بناءا على 

فالغير في  2طلب أحد الأطراف أو المحكمة وبالتالي يزداد عدد الأشخاص في الخصومة

مؤسسة الوقف هو كل شخص من غير الأشخاص المذكورين سابقا: الواقف، الموقوف عليه 

ها والسلطة المكلفة بالأوقاف كما يمكن للغير أن يكون شخصا أو الجهات الموقوف علي

طبيعيا أو شخصا معنويا عاما وهذا بمفهوم القانون الإداري أو بمفهوم القانون الخاص وأيا 

كان الشخص الذي يعتبر من الغير، فإنه يتصور أن يكون طرفا في النزاع القضائي مع 

ملاك الوقفية سواء بالبناء عليها أو تغيير ناظر الوقف والذي يتعلق موضوعه بتسيير الأ

معالم الحدود أو إعداد عقد الشهرة عليها، أو شهادة الحيازة مثلا، ولم تفلح المساعي الودية 

 .3إلى إزالة هذا الاعتداء، يمكن لناظر الوقف اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإزالة الاعتداء

 30/06/1999المؤرخ في  4راراتهاوعليه نجد بأن المحكمة العليا قضت في أحد ق 

من خلال الاستئناف المرفوع من طرف جماعة ورثة، الذي طلبوا من المحكمة إلغاء الخبرة 

التي قام بها الموثق، والتي تقضي بأن عقد الحبس والرهن باطل غير محدد وأن المحبس لم 

والدة المستأنف تكن له أوراق رسمية متعلقة بالعقارات والمنقولات الموقوفة وقد كانت 

مدخلة في الخصام ذلك أن زوجها المحبس قد وضع عقد الحبس محل النزاع على اسمها 

بموجب عقد رسمي توثيقي وليس لأحد علاقة بهذا العقد إلا بعد وفاتها، بالإضافة إلى أنه قد 

 سبق في الدعوى لعدم التأسيس.

 إثبات الوقفالرامية الى : المنازعات نيالمطلب الثا

                                                             
الناظر  ملاحظة: هذه الصورة تنطبق أكثر في الأملاك الوقفية الخاصة التي يسمح فيها للواقف تعيين الناظر، أما في الأملاك الوقفية العامة فإن -1

 يعين ويعزل من طرف السلطة المكلفة.
 .232ق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، صعبد الرزا -2
تثمار الاعتداء على الأملاك الوقفية ينهي قانونا بموجب حكم قضائي إذا لم تجدي المساعي الودية في إزالته وكذا حالة الاختلاف الناشئ عن اس -3

 (.31طريق القضاء في حالة فشله وديا، )سعدي مالية، المرجع السابق، ص الأملاك الوقفية، يتم تسويته عن
 .233الصادر عن مجلة قضاء بجاية، ص 30/06/1999المؤرخ في  981809عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، قرار رقم  -4
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بسبب ما تعرضت له الأوقاف في الجزائر من إعدادات وغيرها، أدى هذا الأمر إلى  

ثائق اهتمام المكلفين بالأوقاف إلى متابعة هذه الأخيرة متابعة جدية عن طريق جمع الو

 والشهادات باعتبارها أدلة إثبات أمام الجهات القضائية المختصة.

ئية على مختلف درجاتها، بين رأي فهذه النقطة ما تزال محل بين الهيئات القضا 

والتي تسمح بإثبات الوقف  91/10من قانون الأوقاف رقم  351يعتمد على نص المادة 

 بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية، وهو بذلك لا يشترط الرسمية في إنشاء الوقف.

على  من قانون الأوقاف التي تلزم الواقف 412وبين رأي يعتمد على تطبيق المادة  

تقييد وقفه بعقد لدى الموثق، وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل والشهر العقاري في 

إثبات الوقف بالطرق الشرعية نجد أن الشريعة الإسلامية لطالما عنيت بعنصر الإثبات وكذا 

أهميته في إقامة دولة الحق والعدل وفي مجال المعاملات والذي يعتبر الوقف واحدا منها 

ي يثبت أمام القضاء بالإقرار والشهادة والكتابة المتمثلة في العقد والسجلات العقارية، والذ

، أما 3بحيث سنكتفي فقط بالإقرار والشهادة والتي جاءت وفقا لمنظور الشريعة الإسلامية

 الوسائل الشرعية الأخرى فقد وضع لها المشرع الجزائري نموذجا خاصا بها.

ذا المبحث إلى مطلبين حيث تناولنا في المطلب الأول وعلى هذا السياق قسمنا ه 

سألة الوسائل الشرعية والقانونية لإثبات الوقف وفي المطلب الثاني تعامل القضاء مع م

 الإثبات.

 القانونية والشرعية لإثبات الوقف طرقالفرع الأول: ال

أما الفرع قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول تطرقنا إلى الوسائل الشرعية  

 الثاني الوسائل القانونية لإثبات الوقف.

 الشرعية لإثبات الوقف طرق: الالفرع الاول

 الإقرار: -1

يعتبر بأنه عمل إداري اختياري يصدر بصفة تلقائية، ويعتبر أقوى من البينة وله حجية 

 .4قاطعة ضد المقر كمبدأ عام

أما مسألة الرجوع في الإقرار فنجد بأن المشرع الجزائري للرجوع عن الإقرار بسبب 

الغلط قد أجاز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام القد طلب إبطاله، والتساؤل 

 المطروح في هذه الحالة إذا كان الغلط في الإقرار يأخذ حكم الغلط في التعاقد؟
                                                             

 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد  91/10من قانون رقم  35المادة  -1
 الأوقاف، نفس المرجع. من قانون 41المادة  -2
 .56الطالبة زردوم صورية، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
 .165، ص1981يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  -4
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غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية، وهذا إذا وقع من المقر في 

 .1وإذا نكر المقر الإقرار يجوز لكل ذي مصلحة أن يثبت بشهادة الشهود دون تحليفهم اليمين

حق في كما أن الإقرار إذا ثبت بالطرق المقررة شرعا وقانونا على عدم صحته فللمحكمة ال

 نه.إبطاله على اعتبار أنه إقرار ثبت بطلا

 كما قد يصدر الإقرار من الشخص المريض مرض الموت، وهذه المسألة من أكثر المسائل

ن المعروضة على القضاء، فنجد بأن فقهاء الشريعة اختلفوا في هذه المسألة وبذلك فإ

 الحنابلة والأحناف يرون بأنه لا يتم قبول هذا النوع من الإقرار للوارث أصلا.

أما المالكية فهم يرون بأنه غير جائز في كل الأحوال، غير أن أما الشافعية فقد أجازوه، 

الإمام أبو حنيفة فيرى بأن لإقرار مرض الموت لأجنبي أي لغير وارث فيرى بأن غريم 

الصحة مقدم على غريم المرض فيبدأ باستفتاء دينه فإن لم يفضل شيئا فلا شيء عليه وإن 

ن الوقف حكم في مرض الموت يؤخذ ، وحجية ذلك أ2فضل شيئا صرف إلى غريم المرض

 .3حكم الوصية والتي لا تنفذ إلا في مقدار الثلث

 الشهادة: -2

فهي تعتبر بأنها أقوى الأدلة عند المسلمين على الإطلاق بعد الإقرار، فإجماع الفقهاء  

 نجد بأنهم خصوا البينة بالشهود وحدهم ولم يذكروا تعليلا لهذا.

 وأقيموا الشهادة لله" الكتاب الكريم قوله عز وجل: " والدليل الشرعي للشهادة من 

 شهادتهم.وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهود بينة لوقوع البيان وارتفاع الإشكال ب

وبالتالي فالوقف يعد مجال من المجالات التي يتم الإثبات فيها بواسطة الشهادة وهذه  

ف يعتد ه على غيره، والشهادة في إثبات الوقالأخيرة تعرف بأنها إخبار الإنسان بحق لغير

 بها بشهادة التسامح وكذا شهادة الحسبة استثناء من شرط الأداء.

ولكي يعتد بالشهادة في مسألة الوقف يشترط فيها أن تكون مسبوقة بدعوى قضائية وكذلك 

 .4 العدالة ومشاهدة الأمر المشهود به

 الوقفالقانونية لإثبات طرق الفرع الثاني: ال

فيما يتعلق إثبات الوقف قانونيا وفق التشريع الجزائري الذي مر بمرحلتين فنجده يكتسي 

 أهمية بالغة في مواجهة الغير.
                                                             

 .44المتضمن القانون المدني ج ر عدد  75/58من الأمر رقم  83-82-81 المواد: -1
 .215،212ص –دمشق  –، دافر الفكر للنشر، الطبعة الثالثة 08وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء  -2
المملكة السعودية، –لاجتماعية، جامعة نايف للعلوم سليمان ابن الله أبا الخيل، الوقف في الشريعة الإسلامية، حكمه وحكمته وأبعادة الديينية وا  -3

 .48، ص2008سنة 
 .170، 169زردوم صورية، المرجع السابق، ص -4
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 المتضمن قانون الأوقاف 91/10رقم  القانون المرحلة الأولى: قبل صدور  -أولا/

 والعقود 15/12/1970)العقود المبرمة قبل وأثناء سريان قانون التوثيق والصادر في 

 (.84/11المبرمة في ظل قانون الأسرة رقم 

المتضمن قانون التوثيق والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء  70/911قبل أن يصدر قانون 

كانت العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية لا يشترط  1971من أول جانفي 

هي عقود قانونية عقدت  1970التي عقدت قبل فيها الشكلية لذلك فإن العقود الخاصة بالوقفو

 . 2في شكل رسمي أو عرفي

 84/11أما الفترة الممتدة من تاريخ سريان قانون التوثيق وإلى غاية صدور الأمر 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري، فلا يثبت عقد الوقف المتعلق بالعقارات إلا إذا حرر في 

، وهي الحكام التي تطبق 84/11من  123المادة شكل رسمي أمام الموثق وهذا طبقا لنص 

 على عقود الوقف المبرمة أثناء هذه الفترة.

 84/11 أما العقود التي أبرمت في المرحلة التاريخية الممتدة من صدور قانون الأسرة رقم

 217المتعلق بالأوقاف، فقد نصت بشأن ذلك المادة  91/10وإلى غاية صدور القانون رقم 

 على أنه: "يثبت الوقف بما تثبت به الوصية" طبقا لنص 84/11سرة رقم من قانون الأ

 من هذا القانون". 191المادة 

ت من قانون الأسرة السالف الذكر نجد بأن الوقف يثب 191وإذا رجعنا إلى نص المادة 

 بطريقتين:

 بتصريح الواقف أمام الموثق وتحرير عقد بذلك. الطريقة الأولى:

ل في حالة وجود مانع قاهر يثبت الوقف بحكم ويؤشر به على هامش أص الطريقة الثانية:

 ثلا: موتمالملكية، أي أن المانع القاهر في هذه الحالة يحول دون توجه الواقف إلى الموثق 

الواقف ففي هذه الحالة يحق لكل من صاحب الحق وكذلك المصلحة رفع دعوى لإثبات 

ل هذه الدعوى إلا وجدت مصلحة، مما يؤدي الوقف مع الإشارة إلى أن القضاء لا يقب

 بالموقوف عليهم مثلا: إلى اختلاف نزاع بشأن ذلك.

 

 

                                                             
 المتضمن قانون التوثيق. 17/12/1970المؤرخ بتاريخ  70/91قانون رقم  -1
 .84عمر حمدي باشا، عقود التبرعات )الهبة، الوصية، الوقف(، المرجع السابق، ص -2
المتضمن قانون  27/02/2005المؤرخ في  05/10المعدل والمتمم بالأمر رقم  09/06/1984المؤرخ في  84/11من قانون  12ة الماد -3

 .15الأسرة، ج ر عدد 
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 ا هذاالمتعلق بالأوقاف إلى يومن 91/10المرحلة الثانية: بعد صدور القانون رقم  -ثانيا/

وص تم استبعاد الطريقة الأولى لإثبات الوقف والمنص 91/10بصدور قانون الأوقاف رقم 

قد المتضمن قانون الأسرة، بحيث أصبح الوقف لا يثبت إلا بع 191وجب المادة عليها بم

 :المذكور اعلاه والتي نصت على ما يلي 91/10من قانون  41رسمي وهذا بموجب المادة 

"يجب على الواقف أن يقيد الوقف لدى الموثق وأن يسجل لدى المصالح المكلفة  

لفة بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المك بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له

 بالأوقاف".

فبناءا على نص المادة يتضح أن الوقف لا يكون نافذا في مواجهة الغير إلا بعد تحريره في 

شكل رسمي أمام الموثق وتسجيله لدى مصلحة الضرائب وشهره بالمحافظة العقارية 

المتضمن  75/74من الأمر  161و 15المختصة إذا كان الموقوف عقارا طبقا لنص المواد 

إعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاري، وبعد شهره يتم تسليم نسخة إثبات للواقف 

من طرف المحافظة العقارية وإحالة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف فالملاحظة أن العقد 

لعقد العرفي لم يبق له أي دور في مجال اثبات عقود الوقف على عقارات ما دام أن ا

 من قانون الأوقاف. 41الرسمي المشهر هو العقد الوحيد الذي يثبت به طبقا لنص المادة 

 : سلطة القاضي في التعامل مع مسالة الإثباتالفرع الثالث

نجد أن القضاء في مسألة إثبات الوقف يطبق أحيانا قواعد إثبات منصوص عليها في 

وأحيانا يترك القواعد المنصوص عليها بهذا نصوص قانونية صادرة قبل ابرام عقد الوقف 

الخصوص ليتمسك بقواعد أخرى والحقيقة هي وجوب تقرير عناصر إثبات التصرف 

 .2القانوني من تاريخ تكوينه

 91/10من قانون الأوقاف  35ولكن يبقى في هذه المحالة التساؤل حول مصير المادة 

ات الشرعية والقانونية مع مراعاة والتي تنص على أنه: "يثبت الوقف بجميع طرق الإثب

من هذا القانون: "فهناك من يرى ضرورة تطبيقها لصراحتها ولارتباطها  30و 29المادتين 

بعمل من أعمال التبرع، وهناك من يرى ضرورة تطبيقها لصراحتها ولارتباطها بعمل من 

ول فقط، أعمال التبرع، وهناك من يرى أن مجال تطبيقها محصور في إثبات وقف المنق

 .3والرأي الثاني أقرب للمنطق لأنه يتماشى والنصوص القانونية المعمول بها

                                                             
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أن: "كل حق  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  15تنص المادة  -1

ة عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن للملكي
 طريق الوفاء يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية".

 قضاء حق عيني، لالتي ترمي إلى إنشاء أو نقل  أو  تعديل أو انمن نفس الأمر على أنه: "إن العقود الإدارية والإتفاقات ا 16كما تنص المادة 

 يكون لها أثر حتى بين الأطراف من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية".
 .57يعقوبي عبد الرزاق، ودحماني ميلود، النظام القانوني للوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
 .86التبرعات )الهبة، الوصية، الوقف(، المرجع السابق، صعمر حمدي باشا، عقود  -3
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، قد صدر المرسوم التنفيذي رقم 91/10من قانون الأوقاف  081وتطبيقا لنص المادة 

المتضمن في إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات  26/10/2000المؤرخ في  2000/336

 :2ا يليالملك الوقفي، والتي تتضمن م

 المعلومات الخاصة بالشهود وتوقعاتهم. -

ل التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدبة أو أي سلطة مؤهلة قانونا ورقم تسجي -

 الوثيقة.

 في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة اقليميا. -

انونية ذلك بأنها وسيلة قكما يثبت الملك الوقفي بالشهادة الرسمية أيضا، والتي تعتبر ك

لإثبات  للإثبات نظم المشرع أحكامها وقد أخذ بها المشرع الجزائري بحيث أقر بأنها وسيلة

 التي تنص على أنه: 91/10من قانون  05فقرة  08الوقف تطبيقا للمادة 

سمية أو ر"تعتبر من الأوقاف العامة المصونة الأملاك التي تظهر تدريجيا بناءا على وثائق 

 هادات أشخاص عول من ألأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار".ش

 26/05/2001شكل هذه الوثيقة ومحتواها حدده قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 

منه حيث تتضمن الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي وجوبا  033وفقا لنص المادة 

وتاريخ تسجيل وثائق الإشهار المكتوب للوقف  رقم –المراجع القانونية  –عنوان الشهادة 

 في سجل المديرية، مع تحديد مساحة الملك وموقفه.

من المرسوم التنفيذي  064كما أن هذه الشهادة تخضع للتسجيل والإشهار تطبيقا للمادة 

ووفقا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزيري المالية والشؤون الدينية  2000/336

فهذه الاجراءات الإدارية الخاصة بلإثبات الملك الوقفي تصب  16/09/2002المؤرخة في 

 في خانة البحث عن الأملاك الوقفية وصيانتها وإثباتها طبقا للقوانين السارية المفعول.

 ة الشهودفمثلا: إذا كان محل الوقف عقارا استعمل في بناء مسجد، فإنه يكفي لإثباتها شهاد

في  17/01/1989ة عن المجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ وذلك تطبيقا للفتوى الصادر

سمية أن رفقرتها الرابعة والتي ورد فيها: "إذا ثبت بشهادة جماعة من المسلمين، أو شهادة 

 طبق هذه المحل قد بناه جماعة من المسلمين لتقام فيه الصلوات، فهو لهم وبهذا فإن القضاء

 لأوقاف المخصصة للعيادة".الرخصة في الإثبات كاستثناء تستفيد منه ا

                                                             
 .13من قانون الأوقاف ج ر عدد  08المادة  -1
 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي. 26/10/2000المؤرخ في  2000/336من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2
 .26/05/2001عن وزير الشؤون الدينية المؤرخ في  من القرار الوزاري الصادر 03المادة  -3
 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي. 2000/336من المرسوم التنفيذي  06المادة  -4
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وتجدر الإشارة إلى أن مسألة إثبات الملك الوقفي في جانب كبير منها مرهون ومرتبط  

بمصادر الحصول على الوثائق المثبتة له، والتي تشهد ضياع الكثير منها وصعوبة 

ة الحصول عليها، فما نتج عن طمس الأملاك الوقفية في الماضي، أدى إلى مبادرة وزار

يشمل وؤون الدسنسة والأوقاف في البحث عن هذه الأملاك بما يتوفر لها من إمكانيات، الش

ثائق التاريخي عن الو هذا البحث مجالين: عن طريق التحقيق الميداني والبحث في المجال

 .الوقفية

 : الجهات القضائية المختصة بالفصلالمطلب الثالث

 بالوقفالخاصة في المنازعات القضائية 

ة السلطة التي خولها المشرع لهيئة من الهيئات القضائية للفصل في خصوم بهذاويقصد 

 قضائية معينة.

وقواعد الاختصاص هي تلك التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة ونصيب كل منها في  

المنازعات التي تطرح على القضاء ويحدد الاختصاص حسب طبيعة المنازعات التي 

تعرض على القضاء بمختلف هياكله ودرجاته ليكون مختصا بالفصل فيها، والقضايا التي 

يته وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي ومن تدخل في ولاية القضاء وما يخرج عن ولا

حيث ما تختص به الجهة القضائية الواحدة من مجموع القضايا بالنظر إلى مكان وجودها 

 .1وهذا ما يسمى بالاختصاص الإقليمي أو المحلي

فالاختصاص النوعي يعرف جانبين من حيث تقسيم الاختصاص بين الجهات القضائية  

 .2تلفة فيما بين الجهات القضائيةوبحسب أنواع القضايا المخ

 بتدائية،الجانب الأول يتعلق بتقسيم الاختصاص فيما بين الجهات القضائية وهي المحاكم الا

سلسلها تالمجالس القضائية، المحكمة العليا، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، أي من حيث 

رات قبة للأحكام والقراكدرجة أولى أو جهة استئناف كدرجة ثانية أو جهة نقص كجهة مرا

 القضائية بشأن تطبيق القانون.

أما الجانب الثاني فيتعلق بتقسيم الاختصاص بأنواع مختلفة من القضايا فينا بين الهيئات 

القضائية الموجودة على مستوى الدرجة الواحدة من أقسام بالمحاكم وبالمجالس القضائية 

لدرجة الأولى بالقسم العقاري أو قسم شؤون وبالمحكمة العليا ومجلس الدولة فعلى مستوى ا

باعتبار الدرجة الثانية من درجات  3الأسرة حسب طبيعة المنازعة وعلى مستوى المجلس

                                                             
 .37سعيدي مالية، المرجع السابق، ص -1
، دار الهدى للنشر، ط 25/02/2008المؤرخ في  08/09الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية وفقا لقانون رقم  نبيل صقر، -2

 .58، ص2008
 .21المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد  08/09من قانون رقم  32المادة  -3
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التقاضي والمحكمة العليا باعتبار محكمة نقض يختص بالفصل فيها القسم المدني أو 

 .1العقاري أو شؤون الأسرة

حدد إلا بمعرفة طبيعة هذه الأملاك فالاختصاص النوعي في منازعات الوقف لا يت

، وبما أن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية فهو 2وتسييرها واستثمارها وكذلك طبيعة ريعها

أو الأشخاص المعنوية المنصوص عليها 3إذا مستقل عن الشخص الواقف أو الموقوف عليه

 .المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية 08/09من قانون  800في المادة 

بني غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص النوعي للجهات القضائية في مادة الوقف ت

 القضاء وهما كل من القضاء العادي والقضاء الإداري. ازدواجيةمبدأ 

 : اختصاص القضاء العاديالأول فرعال

ترفع أما اقضاء العادي المنازعات التي تقوم بين أطراف عاديين ويؤول الاختصاص فيها 

إما للقسم المدني باعتباره الولاية العامة للقضاء أو أمام قسم الأحوال الشخصية، باعتبار 

الوقف سواء كان وقفا عاما أو خاصا موضوعا من المواضيع التي تناولها قانون الأسرة أو 

العقاري إذا كان محل النزاع عقارا موقوفا، فالنزاعات المتعلقة بملكية المال أمام القسم 

الموقوف يمثل فيها الناظر الوقف كشخص معنوي أمام جهات القضاء العدي أي القسم 

العقاري والقسم المدني للمطالبة بالمال الموقوف أو رد الاعتداء عليه فمثلا إذا كان النزاع 

الوقفية فالاختصاص في هذه الحالة يطرح على مستوى القضاء متعلقا بإيجار الأملاك 

 .4العادي دون البحث عن أطراف الخصومة

أما المنازعات المتعلقة بإدارة وتسيير الأملاك الوقفية يشترط فيها تحديد طبيعة النزاع بدقة 

إذا كانت متعلقة بالدعوى التي يرفعها الموقوف عليهم أو الواقف ضد الناظر في حالة 

الوقف الخاص من أجل إعفائه من مهامه أو إسقاطها عنه والملاحظ أنه قبل صدور قانون 

إشكالية عند رفع دعوى من دعاوى الوقف ترفض في أحد  تكن تثارلم  20035المالية لسنة 

هذه الأقسام ليس لعدم الاختصاص وإنما لعدم دفع رسوم رفع الدعوى هذا فيما يتعلق 

زعات التي تتعلق بالوقف العام هي معفية من دفع الرسوم طبقا بالوقف الخاص، أما المنا

المتعلق بالأوقاف باعتبار أن الوقف العام عمل  91/10من قانون رقم  44لنص المادة 

 .6خيري تبرعي

                                                             
 ن المرجع نفسه.08/09من قانون  32المادة  -1
 .142حططاش، النظام القانوني للوقف، المرجع السابق، صأحمد  -2
 المتعلق بالأوقاف. 91/10من قانون  05المتضمن القانون المدني والمادة  75/58من الأمر رقم  49المادة  -3
 .22رقم  المتعلق بالأوقاف ج ر 91/10المعدل لقانون  22/05/2001المؤرخ في  01/07وما بعدها من قانون  04مكرر  26المادة -4
 .86المحدد لرسوم رفع الدعاوى، ج ر ، عدد  25/12/2002المؤرخ في  2003قانون المالية لسنة  -5
 .13المتعلق بالأوقاف ج ر عدد 91/10من قانون رقم  44المادة  -6
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ويتم الفصل في هذه القضايا أمام أقسام القضاء العادي بأحكام ابتدائية قابلة للاستئناف امام 

 .1ى أي المجلس القضائي وللنقض أمام المحكمة العلياالجهات القضائية الأخر

 

 

 : اختصاص القضاء الإداريالفرع الثاني

 المنازعة الإدارية هي التي يختص بالفصل فيها القضاء الإداري وهي التي يكون أحد

 ومية ذاتالمؤسسة العم أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام )الدولة، الولاية، البلدية،

 الطابع الإداري(.

أما بخصوص منازعات الوقف التي تكون الإدارة طرفا فيها ترفع أمام المحاكم الإدارية 

والتي تفصل فيها حكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة  2المختصة طبقا لما هو معمول به

ذكر بحيث مجلس الدولة السالف ال 08/09من قانون  801إلا ما استثني بأحكام المادة 

بالفصل في المنازعات كأول وآخر درجة في دعاوى تجاوز السلطة ودعاوى التفسير 

ودعاوى فحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية 

والمنظمات المهنية الوطنية، وعليه ترفع القضايا المتعلقة بالأوقاف والتي يكون أحد أطرافها 

صا من أشخاص القانون العام أمام المحكمة الإدارية بالمجلس القضائي المختص وهذا شخ

 .3ما يؤكده الجانب العلمي

فإذا كان النزاع متعلقا بالهيكل الإداري لمؤسسة الوقف فلا بد من تحديد طبيعة النزاع أولا 

سقاطها عنه فيما  إذا كان يتعلق بإدارة وتسيير الوقف مثلا حالة إعفاء النظر من مهمته أو إ

يخص الوقف العام والذي يتم بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون لدينية والأوقاف طبقا 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها  98/381للمرسوم التنفيذي رقم 

منه وهو بذلك يعتبر قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية  21وكيفيات ذلك في المادة 

حيث يقوم الناظر بالتنظيم الإداري على قرار الوزير ففي حالة ما إذا لم يتم الرد  4كزيةمر

على طلبة في الأجال المحددة يحق له )الناظر( رفع النزاع ضده )الوزير( أمام الجهة 

المتضمن الاجراءات المدنية  08/09من قانون  901المختصة )مجلس الدولة( طبقا للمادة 

وكذلك المر بالنسبة للنزاعات المتعلقة بباقي أجهزة وزارة الشؤون الدينية  والإدارية،

والأوقاف التي لها علاقة بالوقف أي اللجنة الوطنية للأوقاف، مديرية الحج والعمرة على 

                                                             
 .21المتعلق بالاجراءات المدنية والإدارية ج ر عدد  08/09من قانون  34المادة  -1
 .21، المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية ج ر عدد 08/09 من قانون 800المادة  -2
 ، المرجع السابق.08/09من قانون  800المادة  -3
 .90المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك ج ر عدد  98/381من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -4
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المستوى المركزي ومديرية الشؤون الدينية ووكيل أو مدير الأوقاف على المستوى الولائي 

 فيها القضاء الإداري. كلها قضايا يختص بالفصل

كما تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للقضايا التي يكون وزير الشؤون الدينية والأوقاف طرفا 

فيها فإنه إذا ظهر بمظهر السلطة والسيادة، أي يعمل باسم ولحساب الدولة أي أنه شخصا 

لمركزية، أما من أشخاص القانون العام فالدعوى ترفع أمام مجلس الدولة باعتبار السلطة ا

إذا لو يظهر بمظهر السيادة والسلطة سواء كان مدعى عليه فإن الدعوى في هذه الحالة 

 . 1ترفع على مستوى اختصاص القضاء العادي

من  48تنص المادة هذا فيما يخص الاختصاص النوعي  اما الاختصاص الاقليمي فانه 

في دائرة  لمحاكم المختصة التي يقعالمتعلق بالأوقاف على أنه: "تتولى ا 91/10القانون رقم 

 اختصاصها محل الملك الوقفي النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية".

ات ما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع الجزائري نص على الاختصاص الإقليمي للمنازع

لملك ايعة القضائية المتعلقة بمؤسسة الوقف من خلالها، إلا أن هذا النص لم يحدد لنا طب

دارية الوقفي إن كان عقارا أو منقولا وهذا ما يؤدي إلى قانون الاجراءات المدنية والإ

 لتحديد طبيعة الاختصاص المحلي.

وعليه إذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار موقوف يؤول الاختصاص القضائي للنظر فيه 

السالف  08/09من قانون  442إلى غاية المادة  37للمحكمة مقر العقار طبقا لنص المادة 

الذكر، وبذلك فإن كان النزاع مثلا: متعلقا بعدم دفع الأجرة بالنسبة للإيجار الوقفي فإن 

 الاختصاص يؤول إلى المحكمة التي يوجد فيها العقار المؤجر.

ن المعدل والمتمم للقانو 14/12/2002المؤرخ في  02/10من قانون  15كما تنص المادة 

بالأوقاف على أنه: "تختص محكمة إقليم العقار، بالفصل في  المتعلق 91/10رقم 

 المنازعات التي تتسجل حوله".

اصها أما إذا تعلقت بمنقول الموقوف آل الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختص

جوع إلى المتعلق بالأوقاف، وبالر 91/10من قانون  48تواجد هذا المنقول وفقا لنص المادة 

قع في السالفة الذكر أعطت الاختصاص للمحكمة التي ي 37عامة نجد بأن المادة ال القواعد

لموقوفة دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وطبقا لقادة الخاص يقيد العام فإن الأموال ا

 وف.المنقولة يؤول الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها المال المنقول الموق

                                                             
 .237أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السابق، صعبد الرزاق بوضياف، إدارة  -1
 -الجزائر -  2010، دار هومة للنشر، الطبعة الثانية لسنة 08/09عبد الله مسعودي، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية رقم  -2

 . 30ص
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التزام تعاقدي كالنزاع الذي يثور بين العامل في مديرية الأوقاف  إذا كان محل الوقف تنفيذ

المتعلق بقانون العمل وعلاقات العمل  90/11والهيئة المكلفة بالأوقاف فإن وفقا للقانون رقم 

الجماعية فيعود الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان تواجد المؤسسة إذا كانت 

 .1ثابتة

يجاره إأما إذا كان الالتزام عبارة عن عقد استثمار لعقار موقوف )عقد مساقاة( عن طريق 

حكمة مثلا أوعقد مزارعة أوعقد مقاولة ففي كل هذه الحالات فإن الاختصاص ينعقد في الم

قيما في الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد وكذا تنفيذه متى كان أحد الأطراف م

 المتعلق بالأوقاف. 08/09من قانون  03فقرة  39طبقا لنص المادة ذلك المكان 

وبالنسبة للقضايا الاستعجالية في القضايا المتعلقة بالأملاك الوقفية فالاختصاص للمحكمة 

 40الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع المشكل أو التدبير المطلوب وفقا لنص المادة 

ت المدنية والإدارية، ووفقا لهذا الأمر صدر عن الغرفة المتعلق بالاجراءا 08/09من قانون 

بمجلس قضاء  12/02/2008مؤرخ في  2الإدارية )سابقا المحكمة الإدارية حاليا( قرار

المدية حول نزاع بين هيئة الوقاف الإيباضية بصفتها مدعية وبلدية المدية ممثلة برئيسها 

ن الغرفة الإدارية لأن المدعى عليه بصفتها مدعى عليها، حيث أن النزاع إداري صادر ع

 هو البلدية وهي شخص من أشخاص القانون العام.

عن الغرفة الإدارية مجلس قضاء سطيف حول  19/03/2002الصادر بتاريخ  3وكذا القرار

نزاع بين البلدية ونظارة الشؤون الدينية حيث أن طبيعة النزاع إداري لأن أطرافه من 

 ص بالفصل فيها القضاء الإداري.أشخاص القانون العام، يخت

ن طريق عتبين لنا أنه لا يعتد بها إلا إذا رفعت  لوقفبعد أن تعرضنا للحماية القضائية ل

ض حق للقواعد العامة سلطة الإلتجاء إلى القضاء بغر دعوى قضائية والتي يقصد بها وفقا

طة الغير( أو سلأو لتقريره، بحيث لكل من له علاقة بالوقف )الواقف، الموقوف عليه، 

هم الأوقاف ممثلة في الناظر اللجوء للقضاء في حالة وجود أي إعتداء للمطالبة بحقوق

 المهضومة، إذا توافرت فيهم شروط رفع الدعوى من صفة وأهلية ومصلحة.

كما تبين لنا أن الدعوى الوقفية إذا رفعها المدعي باسمه وليس باسم الملك الوقفي فدعوته 

لتي يرفعها الناظر باسمه الشخصي كمطالبته بحقه في الأجرة، أما إذا شخصية كالدعوى ا

كانت تعلق بعقار موقوف فهي دعوى عينية لأن العقار هو حق عيني ، أما من حيث 

                                                             
 .41إدارة الوقف والمنازعات التي يثيرها على ضوء النصوص التشرعية والاجتهادات القضائية، المرجع السابق، ص سعيدي مالية، -1
 الصادر عن مجلس قضاء المدية. 12/02/2012المرؤخ في  0702305قرار رقم  -2
ود في مذكرة حازم عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء سطيف، موج 19/03/2002الصادر بتاريخ  010652القرار رقم  -3

صليحة، نظام الولاية على الأملاك الوقفية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير، 

 .98، ص2010/2011فرع القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، )الجزائر( سنة 
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الحماية المطلوبة دعاوى موضوعية كدعاوى التزوير التي تتعرض لها الوثائق المتعلقة 

تي يفصل فيها القاضي في المسائل بالوقف، كما قد تكون دعاوى إستعجالية وهي ال

المستعجلة ومثلها حالات التعدي التي يتعرض لها الملك الوقفي كالإستيلاء عليه من طرف 

 الغير.

ة لقة بنشأكما تطرقنا إلى أهم المنازعات الوقفية المعروضة على القضاء ، والمنازعات المتع

ي، الغير، ومحل الملك الوقفعقد الوقف التي ترفع من الوقف، الموقوف عليه، الناظر، 

ة الشرعي والمنازعات التي تتعلق بإثبات الوقف أمام القضاء والتي قد تكون بالوسائل

لتي المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية كالإقرار والشهادة وبالوسائل القانونية وا

وبعده فقبل صدوره بجد العقود المبرمة قبل  90/10شهدت مرحلتين قبل صدور قانون 

قم والعقود المبرمة في ظل قانون الأسرة ر 1970وأثناء سريان قانون التوثيق الصادر 

ة من ن خلاله على أن الوقف لا يشترط فيه الرسمية ومن الفترة الممتدوالتي نص م 84/11

 بحيث نص على أن 91/10تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية صدور قانون الأوقاف رقم 

ي له الوقف يثبت بما تثبت به الوصية تصريح الواقف أمام الموثق بوقفه وتحرير عقد رسم

 لموثق.القاهر الذي يحول دون توجه الواقف إلى ا والطريقة الثانية في حالة وجود المانع

 أصبح الوقف لا يثبت إلا بموجب عقد 91/10غير أنه بعد أن صدر قانون الأوقاف رقم 

ة رسمي أمام الموثق ويسجل ويشهر لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري وضرورة إحال

 ير.افذا في مواجهة الغنسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، لكي يعتد به ويكون ن

الدعوة  فإذا قامت لوقفيةاإلى الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات  كما تطرقنا

القاضي العادي وإذا كان أحد أطراف  اختصاصبين أشخاص عاديين فالفصل فيها من 

 للقضاء الإداري. فالاختصاصالدعوى إدارة 

للمادة  دائرة اختصاصها محل الملك الوقفي وفقاكما تتولى المحاكم المختصة والتي يقع في 

عوى المتعلق بالأوقاف، ووفقا للقواعد العامة المتبعة في رفع الد 91/10من قانون  48

 المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية. 08/09المحددة في قانون 
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 خاتمة:

نظرا للطابع التعبدي للوقف ودوره الأساسي في تحقيق التكافل الاجتماعي فقد اهتم  

وحمايته  المنظمة للوقف ومن اجل ذالك قام بسن القواعد القانونية، المشرع الجزائري به

ية لحماموضوع ا التطرق إليه يمكن القول أننا حاولنا تسليط الضوء علىفمن خلال ما تم 

ائه لوقف حيث أن الوقف كنظام مالي متميز يبرز إلى الوجود من خلال إنشالقضائية ل

وكة لمملكمؤسسة مستقلة ذات وجود دائم فالأملاك الوقفية حالها حال الأموال الخاصة وا

فهي  دولةسسة من المؤسسات أو أنها أملاك عامة للللفرد أو لموجموعة من الأفراد أو لمؤ

ه  بد منمر لاأتحتاج إلى من يديرها ويحافظ عليها وينميها، فالمحافظة على الأملاك الوقفية 

الحة الص من أجل بقاء عطائها ودوام المنفعة المرجوة منها، وهذا لا يكون إلا بالولاية

ة، وفق ما تقتضيه المصلحة الشخصي للحفاظ على الممتلكات والأعيان بأمانة وإخلاص

 كان له بعدهوفالإهمال الذي تعرضت له الأملاك الوقفية في الجانب التشريعي قبا الاستقلال 

ب أثر سلبي بالغ على استمرارية هذه الممتلكات فتعرض معظمها للإندثار خاصة بسب

ت توقفوالوقفية تقادمها وعدم صيانتها  وضاعت معظم الوثائق والعقود الخاصة بالأملاك 

 عملية الحبس.

لك في هر ذفالطبيعة الخاصة للعقارات الوقفية قد يجعلها عرضة للإهمال أو الاستيلاء ويظ

ه تمتععدم قابليته للحجز وعدم جواز التصرف فيه واكتسابه عن طريق التقادم المكسب و

 ة.ائية وجنبالشخصية المعنوية مما  يستلزم فرض حماية قانونية متنوعة مدنية ، إداري

وفي هذا السياق فقد أعطى المشرع الجزائري الشخصية المعنوية للوقف صراحة في  

المتضمن القانون المدني، فمنح الشخصية المعنوية يمثل  05/10القانون رقم  من 49المادة 

إجراء قانوني يحمي مؤسسة الوقف، والاعتراف بها يؤكد استقلالية ذمة الواقف والناظر 

يه، تسهيلا لإدارته، وكذا أهلية التقاضي، هذا من جهة ومن جهة ثانية عن والموقوف عل

مدى مسؤولية الناظر عن الأضرار التي تصيب الأموال الموقوفة، فقد نص المشرع 

من نص على وظيفة الناظر،  13في المادة  98/381الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

لا توفر الحماية القانونية للوقف العقاري.فالفقرة الأخيرة منها "ضامنا لكل تقصير"   

د ترتب ه فقلذا فإننا نجد نقصا كبيرا في النصوص القانونية في تبيان مسؤولية الوقف وعلي

ي لشخصعلى هذا الغياب محاسبة النظار باعتبار أن القانون الإداري يميز بين الخطأ ا

 ي.دالغش أو الخطأ العموالخطأ المرفقي حيث لا يسأل الناظر إلا عن خطأه الشخصي ك

إن إنشاء الوقف وتسييره وتنميته يؤدي في حالات معينة إلى حدوث نزاعات هذه الأخيرة 

تطرح نفسها بشدة على القضاء كون العديد من الأوقاف في الجزائر ليست لها وثائق 

ومستندات لإثبات وقفها تحتاج إلى متابعة جادة بحيث لا تخلو جداول الجهات القضائية بكل 
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درجاتها من قضايا متعلقة بالوقف نظرا لأهميته وإلى تشعب الأحكام الخاصة به، ولذلك تم 

 إنشاء أجهزة قضائية تختص بالفصل في هذه المنازعات.

 لية:ومن خلال هذا الموضوع نلخص إلى النتائج التا

شرع الم أن مقاصد الوقف لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل حماية قانونية حقيقية وقد خطا -

صة المتعلق بالأوقاف خا 91/10خطوة هامة في لتحقيق ذلك من خلال نصوص قانون رقم 

 تلك المتعلقة بمسألة الإثبات التي ترتبط بدورها بشكل أساسي بنشأة الوقف.

فات تصرالمنشأة لل لجزائري على اشتراط الرسمية في العقودويتجلى من تأكيد المشرع ا -

قارنة اع مالوقفية نية المشرع الجزائري في تكريس حماية فعالة للأملاك الوقفية من الضي

ب غيا مع الثروة الهائلة من الأملاك الوقفية الضائعة على طول عقود من الزمن في ظل

 عقود رسمية لإثباتها والتمكين من استرجاعها.

 المعدل للمرسوم 07/11/2005المؤرخ في  05/427وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  -

ون المتضمن الإدارة المركزية في وزارة الشؤ 28/06/2000المؤرخ في  2000/146رقم 

ع الدينية والأوقاف في إطار تسيير مؤسسة الوقف على الصعيد المركزي احدث المشر

ديرية ي وممن المفتشية العامة التي تقوم بدور رقاب الجزائري أجهزة مركزية تتمثل في كل

 الأوقاف لوزارة الزكاة والحج والعمرة.

رخ في المؤ 08/411تم إلغاءه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  91/114كما أن المرسوم  -

كلفة الم يونيو المحدد للقانون الخاص بالموظفين المنتمين للأملاك الخاصة بالإدارة 28

 منه. 29و 28ينية والأوقاف وفيه تم تعديل مهام وكيل الأوقاف بموجب المادة بالشؤون الد

لمؤرخ في ا 14/70أما بالنسبة لإيجار الأراضي الفلاحية فأنه يخضع لأحكام قانون رقم  -

20/02/2014. 

 ؤسسةلكن بالرغم من اهتمام المشرع الجزائري بوضع الأحكام المناسبة لحماية ثروة م

ض النصوص جاءت غامضة إلى حد التناقض كما أن بعض المسائل الوقف إلا أن بع

علق المت 91/10الحساسة لم يبدو رأي المشرع للعقد الرسمي المبرم بعد صدور قانون 

 بالأوقاف.

 دير إلاالتقوفبالرغم ما قطعته الجزائر في المجال التشريعي للأوقاف والذي يستحق التثمين 

كن صوص لا سيما نصوص التعديلات الأخيرة حيث يمأنه يوجد بعض المآخذ على هذه الن

 الإشارة إليها فيما يلي:
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  طة للناظر سل 98/381فيما يخص منازعات الإيجار فرغم منح المرسوم التنفيذي

لا أننا إ 05ة تمثيل الوقف العام باعتباره يتمتع بالشخصية المعنوية تطبيقا لنص الماد

اسم لدينية والأصح أن ترفع الدعوى بنجد الدعاوى ترفع باسم مديرية الشؤون ا

اف من قانون الأوق 05مؤسسة الوقف ممثلة في شخص الناظر تطبيقا لنص المادة 

 من القانون المدني. 50و 49والمادتين 

 غ يل صيونظرا للثروة الهائلة من الأوقاف في بلادنا كان من الضروري لقانون تفص

ة لشريعاره والمستلهمة من أحكام اللاستثمار الذاتي وشرح الصيغ العقدية لاستثم

ام صة أمالإسلامية وهذا لإخراجها من التصورات النظرية إلى الميدان التطبيقي خا

 يوضح اكتفاء المشرع بتعاريف فقط لعقود استغلال واستثمار العقار الوقفي، ولم

ف تختل أحكام هذه العقود، وإذا رجعنا إلى مصدرها وهو الشريعة الإسلامية نجدها

مذهب مذهب لآخر لذلك نرى أن الأحكام واجبة الأعمال هي تلك الواردة في ال من

ر للناظ 98/381الحنفي، ضف إلى ذلك فإن المشرع أوكل في المرسوم التنفيذي 

لطة المكلفة يعطي للس 01/07مهمة التسيير المباشر للأملاك الوقفية نجده في القانون 

ؤول لمن تتباس حول نظارة الملك الوقفي وبالأوقاف حق إبرام العقود مما يثير الال

عقار الصفة لإبرام هذه العقود، فرغم استحداث هذه العقود في مجال استثمار ال

دى  تتعلاالوقفي الفلاحي إلا أن عملية الاستغلال والاستثمار على صعيد التطبيقي 

ا كم الإيجار العادي المفرغ في شكل نموذج معد من قبل وزارة الشؤون الدينية،

ية نشير إلى ضرورة ضمن الأراضي العمرانية إذا كانت مجاورة للتجمعات السكن

 وفقا لقواعد التهيئة والتعمير وهذا قد يؤدي إلى زوال الملك الوقفي.

 ته،ولنجاعة النظام القانوني للوقف لا بد من دعمه بنصوص محكمة وتتوافق وطبيع

ة، لمدنياوإخراج عقد الوقف والتنصيص عليه في القانون المدني إذا اعتبر من العقود 

صوص ج النوالذي يجب تغيير اسمه من القانون الأوقاف إلى قانون الوقف العام أو إخرا

في  تبويبهااره والمتعلقة بالعقود الواردة عليه أو المنشأة له أو المتعلقة بتسيير واستثم

من  إذا ما طبقت هذه الصيغ العقدية واخرجت فيوجد فراغ قانوني القانون المدني

مثل ل الأالتصورات النظرية إلى ساحة العمل الميداني سواء في كيفية ضبطها للاستغلا

ذا ارك هأو كيفية التسوية إذا طرحت بشأنها منازعة على القضاء وعليه فلا بد من تد

ي لعام في كل من القانون المدنالفراغ بوضع نصوص لإضفاء أكثر حماية للوقف ا

 وقانون العقوبات على غرار حماية المال العام.

والتي  91/10من قانون رقم  02اكتفاء المشرع الجزائري بالإحالة إلى نص المادة  -   

 تحيل القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
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علق المت 91/10المعدل والمتمم للقانون  02/10عدم دقة المشرع في القانون  -   

الخاصة  فيما يخص خضوع الأملاك الوقفية 01من المادة  02بالأوقاف لا سيما الفقرة 

 للنصوص والأحكام التشريعية المعمول بها.
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 المصادر:/1

 القرآن الكريم

 الحديث الشريف

 النصوص القانونية:/2

س الصادرة بتااري  اول ماار 09المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد  1989دستور سنة   -

1989. 

ديسامبر 08الصاادرة بتااري   76جريدة رسامية عادد  المعدل والمتمم، 1996دستور سنة  -

1996. 

 المتضمن قانون التوثيق. 17/12/1971المؤرخ في  70/71القانون رقم  -

 المتضمن قاانون التوجياا العقاارج، جريادة 18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم  -

 .1990نوفمبر 18الصادرة بتاري  49 رسمية عدد 

 المتعلق بقانون الأوقاف. 27/04/1991خ في المؤر 91/10قانون رقم  -

الصاادرة 13، جريادة رسامية عادد 15/01/1995الماؤرخ فاي  95/07قانون التأمين رقم  -

 .1995مارس 08بتاري  

رخ المؤ 10/05المعدل والمتمم بالأمر رقم  09/06/1984المؤرخ في  84/11قانون رقم  -

الصاااادرة بتااااري  15مية عااادد المتضااامن قاااانون الأسااارة، جريااادة رسااا 27/02/2005فاااي 

 .2005فيفرج27

المحاادد لرسااوم الاادعاود، جرياادة  25/12/2002المااؤرخ فااي  2003قااانون الماليااة لساانة  -

 2002ديسمبر 25.الصادرة بتاري  86رسمية عدد 

المتضاامن جيجااار الأراضااي الف حيااة  20/02/2014المااؤرخ فااي  14/07قااانون رقاام  -

 2014مارس 16.الصادرة بتاري  09جريدة رسمية عدد  الوقفية،

ياة المتعلق بااججرااا  المدنياة واجدار 02/02/2008المؤرخ في  08/09قانون رقم  -

 2008افريل23الصادرة بتاري  21جريدة رسمية عدد

 75/58المعاادل والمااتمم لرماار رقاام  2005يونيااو  20المااؤرخ فااي  05/10قااانون رقاام  -

 .2005جوان 26.الصادرة بتاري  44المدني جريدة رسمية عدد المتضمن القانون 
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رخ المؤ 10/05المعدل والمتمم بالأمر رقم  09/06/1984المؤرخ في  84/11قانون رقم  -

الصاااادرة بتااااري  15المتضااامن قاااانون الأسااارة، جريااادة رسااامية عااادد  27/02/2005فاااي 

 .2005فيفرج27

المتضامن القاانون الأساساي  27/04/1991فاي  الماؤرخ 91/114المرسوم التنفيذج رقام  -

ماااج 01.الصااادرة بتاااري  20الخاااب بعمااال قااااو الشااؤون الدينيااة، جرياادة رساامية عاادد 

1991 

يحادد شاروا جدارة الأما    01/12/1998الماؤرخ فاي  98/381المرسوم التنفيذج رقم  -

ة بتااااري  .الصاااادر90الوقفياااة وتساااييراا وحمايتفاااا وكيفياااا  ذلااا ، جريااادة رسااامية عااادد 

 1998ديسمبر02

المتضامن جحاداث وثيقاة   18/11/2000الماؤرخ فاي  2000/371المرسوم التنفيذج رقم  -

 اجشفاد المكتوب جثبا  المل  الوقفي.

المحاادد لقواعااد تن اايم  26/07/2000المااؤرخ فااي  2000/200المرسااوم التنفيااذج رقاام  -

 2000او  02.الصادرة بتاري  47 مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، جريدة رسمية عدد

المتضامن تن ايم اجدارة  28/06/2000الماؤرخ فاي  2000/146المرسوم التنفياذج رقام  -

  .الصااادرة بتاااري38المركزيااة فااي وزارة الشااؤون الدينيااة والأوقاااف، جرياادة رساامية عاادد 

 2000جويلية02

 

راضاي وتأسايس المتضامن جعاداد مساح الأ 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -

 السجل العقارج.

.الصاادرة بتااري  36جريدة رسمية عادد  08/06/2003قرار وزارج مشتر  مؤرخ في  -

 2003جوان 08

 .25/12/2001قرار وزارج صادر عن وزير الشؤون الدينية مؤرخ في  -

.الصاادرة 73جريادة رسامية عادد  20/11/2001القرار الاوزارج المشاتر  الماؤرخ فاي  -

 2001ديسمبر 02بتاري  

المتضامن تساوية وضاعية البناياا   13/08/1985منشور وزارج مشتر  صاادر بتااري   -

 غير الشرعية.
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بين وزير الف حاة ووزيار الشاؤون  06/01/1992منشور وزارج مشتر  صادر بتاري   -

 الدينية والأوقاف.

 المراجع :/3

 :أ/المراجع العامة

بعااة الا –دمشااق  -، دار الفكاار للنشاار، 08الجاازا  وابااة الزحيلااي، الفقااا اجساا مي و دلتااا،

 الثالثة.

ة عماار حماادج باشااا، المنازعااا  العقاريااة، دار اومااة للنشاار، الابعااة الثالثااة عشاار، ساان -

2011. 

حكام، ليلى زروقي، المنازعا  العقارية، ابعة جديدة في ضوا آخر التعدي   و حدث الأ -

 .2011دار اومة للنشر، ابعة 

، دار 08/09سعودج، الوجيز في شرو قانون اججرااا  المدنية واجدارية رقم عبد الله م -

 .2010اومة للنشر، الابعة الثانية، سنة 

المااؤرخ فااي  08/09نبياال صااقر، الوساايا فااي شاارو اججاارااا  المدنيااة واجداريااة رقاام  -

 .2008، دار اومة للنشر، ابعة 25/02/2008

الجزائر،  ي القانون الجزائرج، دار الخلدونية للنشر،مجيد خلفوني، ن ام الشفر العقارج ف -

 .2002ابعة 

 الوانياة يحي بكوش،  دلة اجثبا  في القانون المدني الجزائرج والفقا اجس مي، الشاركة -

 .1981للنشر والتوزيع، الجزائر، ابعة 

معياة، ، دياوان المابوعاا  الجا1محمد ابراايمي، الوجيز في اججرااا  المدنية، الجازا  -

 .04الجزائر، الابعة 

 ب/المراجع المتخصصة:

دار  د/ عباد الارزاب بوضاياف، جدارة  ماوال الوقاف وسابل اساتثماراا فاي الفقاا والقاانون، -

 .2010الفدد، الجزائر، سنة الابع 

ه ا و بعااد /د سليمان ابن عبد الله  با الخيل، الوقاف فاي الشاريعة اجسا مية، حكماا، حكمتا -

 .2008والاجتماعية، جامعة نايف للعلوم، المملكة العربية السعودية، سنة الدينية 
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ه ا و بعااد /د سليمان ابن عبد الله  با الخيل، الوقاف فاي الشاريعة اجسا مية، حكماا، حكمتا -

 .2008الدينية والاجتماعية، جامعة نايف للعلوم، المملكة العربية السعودية، سنة 

ه ا و بعاادابن عبد الله  با الخيل، الوقاف فاي الشاريعة اجسا مية، حكماا، حكمتا  /د سليمان -

 .2007الدينية والاجتماعية، الرياض، ابعة 

لنشار، خالد رامول، اجاار القاانوني والتن يماي لأما   الوقاف فاي الجزائار، دار اوماة ل -

 .2006، 02ابعة 

 فاادد للنشاار، الجزائاار، ابعااة ساانةمحمااد كنااازة، الوقااف فااي التشااريع الجزائاارج، دار ال -

2006. 

سوريا،  منذر قحف، الوقف اجس مي، تاوره، جدارتا، تنميتا، دار الفكر المعاصر، لبنان -

 .2000الابعة 

لابعاة محمد مصافى شلبي،  حكام الوصايا والأوقاف، الدار الجامعية للاباعاة والنشار، ا -

 .1982الرابعة، بيرو  

 ابعاة –صايدا  –، المكتبة العصارية للاباعاة والنشار، بيارو  زادج يكن،  حكام الوقف -

 ، بدون سنة نشر.01

 المجلات القضائية:/4

  25/11/1998مؤرخ في  183643قرار رقم  01، عدد 1998مجلة قضائية لسنة. 

  27/09/1997مؤرخ في  171658قرار رقم  2001مجلة قضائية لسنة. 

 16/07/1997مؤرخ في  157310قرار رقم  01قضائية عدد  مجلة. 

  صاادر عان  19/07/1994ماؤرخ فاي  1099604قرار رقم  03، عدد 1994لسنة

 المحكمة العليا.

  30/03/1994مؤرخ في  109957قرار رقم  03مجلة قضائية عدد. 

  قاارار صااادر عاان المحكمااة العليااا تحاا  رقاام  02، عاادد 1994مجلااة قضااائية لساانة

 .28/09/1993مؤرخ في  94323

  21/07/1993مؤرخ في  102230قرار رقم  02، عدد 1995مجلة قضائية لسنة ،

 صادر عن المحكمة العليا.

  16/06/1992مؤرخ في  8252قرار رقم  03، عدد 1994مجلة قضائية لسنة. 

  18/02/1992، مؤرخ في 78814قرار رقم  1995 ، ب، م، و. 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

85 
 

  قاارار صااادر عاان المحكمااة العليااا تحاا  رقاام  02، عاادد 1991مجلااة قضااائية لساانة

 .21/11/1988مؤرخ في  46546

  صاااااادر بتااااااري   54309ملاااااف رقااااام  04، عااااادد 1989مجلاااااة قضاااااائية لسااااانة

03/12/1984. 

  16/03/1981مؤرخ في  22089قرار رقم  02، عدد 1989مجلة قضائية لسنة. 

  17/03/1971قرار مؤرخ في  02، عدد 1972ن، ب. 

 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية /5

 المذكرات:

  باان مشاارنن خياار الاادين، جدارة الوقااف فااي القااانون الجزائاارج، مااذكرة لنياال شاافادة

باي بكار ماجستير في قانون اجدارة المحلية، كلية الحقوب والعلوم السياساية، جامعاة  

 .2011/2012بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

 ،دور الوقاف فاي التنمياة، ماذكرة لنيال درجاة ماجساتير، تخصاب  بونوة عباد القاادر

 .2012قانون عقارج، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماج 

 كرة حازم صليحة، ن ام الولاية على الأم   الوقفية في  ل التشريع الجزائرج، ماذ

عياة لنيل شفادة الماجستير، فرو قانون خاب، كلية الحقوب، بن عكنون، السانة الجام

2010/2011. 

 كملاة زينب بوشريف، الو يفة الدينية للوقف وع قتفا بالتكافل الاجتمااعي، ماذكرة م

لنياال شاافادة الماجسااتير فاااي علاام الاجتماااو الااديني، جامعاااة الحااا  لخضاار، باتناااة، 

 .2009/2010الجزائر، السنة الجامعية 

 نيل لرة زردوم صورية، الن ام القانوني لرم   الوقفية في التشريع الجزائرج، مذك

، درجة ماجساتير فاي القاانون العقاارج، قسام العلاوم القانونياة، جامعاة الحاا  لخضار

 .2009/2010باتنة، السنة الجامعية 

 ة سعيدج مالية، جدارة الوقف والمنازعا  التي تثيراا على ضوا النصوب التشريعي

ادساة السوالاجتفادا  القضائية، ماذكرة لنيال شافادة المدرساة العلياا للقضااا، الدفعاة 

 .2005/2008عشر لسنة 

 ئارج، يعقوبي عبد الرزاب، دحماني ميلود، الن ام القانوني للوقف فاي التشاريع الجزا

 .2006/2007لسنة  15مذكرة لنيل شفادة المدرسة العليا للقضاا، الدفعة 

 د/عبد الارزاب بوضاياف، جدارة  ماوال الوقاف وسابل اساتثماراا فاي الفقاا اجسا مي 

ة، ئرج "دراسة مقارنة"  اروحة دكتوراه، جامعة الحا  لخضر، باتناوالقانون الجزا

 .2005/2006السنة الجامعية 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

86 
 

  حمااد حااااااش، الن اااام القاااانوني للوقاااف، ماااذكرة لنيااال شااافادا  الدراساااا  العلياااا 

فااارو الدراساااا  العلياااا التخصصاااة، كلياااة الحقاااوب والعلاااوم  P.G.Sالمتخصصاااة 

 .2004/2005القانونية، بن عكنون، الجزائر، سنة 

 نيال قنفود رمضان، ن ام الوقف في الشريعة اجس مية والقانون الجزائرج، ماذكرة ل

شاااافادة الماجسااااتير فااااي القااااانون العقااااارج والزراعااااي، البلياااادة، الساااانة الجامعيااااة 

2000/2001. 

 المحاضرات:

 ،رة محاضرا   لقي  بمناسبة دورة جدا محمد عيسى، فقا الوقف وجدارتا في اجس م

 .1999نوفمبر  25جلى  21الأوقاف بالجزائر من 

 الالكترونية: واقعالم/6

  ري  ، موقع بينا ، مؤسسة الع مة السيد محمد حسين فضل الله بتاا535المسألة رقم

09/01/2014 http//arabic.bayynat.org. 

 



 الفهرس

  الصفحة العنوان 

  الإهداء

  الشكر

 01 مقدمة

 05 التنظيم الهيكلي لإدارة مؤسسة الوقف في القانون الجزائري الفصل التمهيدي

 05 المبحث الاول: التنظيم الهيكلي لإدارة الوقف على المستوى المركزي

 05 العامة ومديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة المطلب الاول: المفتشية

 06 أولا: المفتشية العامة

 06 ثانيا: مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة

 07 المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية تسجيله -1

 07 المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية -2

 08 اللجنة الوطنية للأوقاف المطلب الثاني:

 09 المبحث الثاني : التنظيم الهيكلي لإدارة مؤسسة الوقف على المستوى المحلي

 09 المطلب الاول: مديرية الشؤون الدينية والأوقاف

 10 المطلب الثاني: وكيل الأوقاف

 11 المطلب الثالث: جهاز التسيير المباشر للوقف )ناظر الوقف(

 12 ناظر الملك الوقفي شروط -أولا/

 12 الإسلام -1

 12 الجنسية -2

 12 بلوغ سن الرشد -3

 12 سلامة البدن وصحة العقل -4

 12 العدل والأمانة -5

 12 الكفاءةوالقدرة على حسن التصرف -6

 12 تعيين ناظر الوقف -ثانيا/

 13 حقوق والتزامات ناظر الوقف -ثالثا/

 13 حقوق ناظر الملك الوقفي1-

 14 الأجرةحق الناظر في  -أ

 14 حق الناظر في الضمان الاجتماعي -ب

 14 إلتزامات ناظر الوقف -2

 14 عمارة الملك الوقفي -أ

 15 دفع الضرر عن الملك الوقفي-ب

 15 الالتزام باستغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية-ج

 18 السهر على أداء الحقوق وتوزيعها بين الموقوف عليهم -د



 18 انتهاء مهام ناظر الملك الوقفي -رابعا/

 21 احكام الوقف الفصل الأول

 21 فالمبحث الأول : مفهوم الوق -

 21 المطلب الأول : تعريف الوقف و خصائصه -

 21 : تعريف الوقف1الفرع  -

 21 أولا : المدلول اللغوي للوقف -

 22 ثانيا : المدلول الإصطلاحي للوقف -

 22 تعريفه عند المذهب الحنفي -1

 22 تعريفه عند المذهب الشافعي و الحنبلي -2

 23 تعريفه عند المذهب المالكي -3

 23 بعض التعاريف الحديثة للوقف -4

 23 تعريف الإمام أبو زهرة -أ

 23 تعريف الأستاذ منذر قحف -ب

 23 ثالثا: المدلول القانوني للوقف -

 24 : خصائص الوقف2الفرع  -

 24 أولا: الوقف حق عيني -

 24 تبرعيثانيا : الوقف عقد  -

 24 ثالثا : الوقف شخصية معنوية -

 25 رةرابعا : عدم اكتساب الوقف بالتقادم و لا يخضع للحجز أو للمصاد -

 26 الوقف غير قابل للحجز عليه -1

 28 الوقف تصرف لازم لصاحبه -2

 28 الأملاك الوقفية تعفى من الرسوم و الضرائب -3

 28 الوقف عقد شكلي  -4

 28 الطبيعة القانونية للوقف  المطلب الثاني : -

 28 الفرع الأول : الطبيعة القانونية للوقف فقها -

 29 حسب رأي الحنفية  -1

 29 حسب رأي الشافعية و الحنابلة -2

 29 حسب رأي المالكية -3

 29 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للوقف قانونا -

 31 اركان وشروط صحة الوقف وتقسيماتهالمبحث الثاني :  -

 31 اركان وشروط صحة الوقف: 1المطلب  -

 31 الفرع الأول : أركان الوقف -

 31 الواقف  -1

 31 الموقوف عليه -2



 32 محل الوقف -3

 32 صيغة الوقف -4

 33 الفرع الثاني : شروط صحة الوقف -

 33 أولا : الشروط الخاصة بالواقف -

 33 الشروط الخاصة بشخص الواقف -1

 35 الشروط التي تمليها إرادة الواقف -2

 37 ثانيا : الشروط الخاصة بالموقوف عليه -

 37 أن يكون الموقوف عليه معلوما و معينا -1

 37 ان يكون الموقوف عليه موجودا  -2

 38 ان يكون الموقوف عليه أهلا لتملك المنفعة  -3

 39 ان لا يشوب الموقوف عليه ما يخالف الشريعة الإسلامية  -4

 39 ان يحترم الموقوف عليه أحكام الوقف و شروطه -5

 39 قبول الموقوف عليه للوقف  -6

 40 ثالثا : شروط صحة محل الوقف -

 40 أن يكون مالا مشروعا و مباحا  -1

 41 أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا  -2

 41 أن يكون محل الوقف معلوما وقت وقفه علما تاما -3

 41 رابعا :شروط صحة الصيغة الدالة على الوقف -

 42 الإنجاز  -1

 42 الجزم -2

 42 عدم الإشتراط -3

 42 التأبيد -4

 43 المطلب الثاني : تقسيمات الوقف -

 43 الفرع الأول : تقسسيم الوقف وفقا لطرفية -

 43 أولا : تقسيم الوقف باعتبار الواقف وباعتبار الموقوف عليه  -

 43 تقسيم الوقف باعتبار الواقف -1

 43 وقف الشخص الطبيعي -أ

 43 وقف الشخص المعنوي -ب

 44 تقسيم الوقف باعتبار الموقوف عليه -2

 44 الوقف العام -أ

 45 الوقف الخاص-ب

 46    تقسيم الوقف بالنظر إلى محله. الفرع الثاني : -

 46 وقف العقار 

 46 وقف منقول 



 47 الفرع الثالث : تقسيم الوقف باعتبار الصيغة الدالة عليه -

 47 أولا : الوقف المؤبد

 47 ثانيا : الوقف المؤقت

 49 المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف الفصل الثاني

 49 ماهية الدعوى القضائية المتعلقة بالوقفالمبحث الأول :  -

 49 : المقصود بالدعوى القضائية الخاصة بالوقف وشروط رفع 1المطلب  -

 49 المقصود بالدعاوى القضائية الخاصة بالوقف الأولالفرع  -

 49 الدعوى القضائيةالفرع الثاني: شروط رفع  -

 50 اولا : الصفة -

 50 ثانيا : المصلحة -

 50 انت تكون المصلحة قانونية و شرعية -1

 51 ان تكون شخصية و مباشرة  -2

 51 ان تكون قائمة و حالة -3

 51 ان تكون المصلحة محتملة -4

 51 : انواع الدعاوة الوقفية القضائية2المطلب  -

 52 بالنسبة للحق محل الحمايةالفرع الاول : انواع الدعاوي القضائية  -

 52 الدعوى الشخصية  -1

 52 الدعوة العينية  -2

 52 الفرع الثاني: انواعها من حيث طبيعة الحماية المطلوبة -

 52 الدعاوى الموضوعية  -1

 52 دعوى التزوير الاصلية -أ

 52 دعوى صحة التوقيع -ب

 53 الدعاوى الوقتية او الاستعجاليةثانيا :

 54 المنازعات القضائية المتعلقة بالوقف المبحث الثاني :

 54 : المنازعات القضائية التي تخص انشاء عقد الوقف1المطلب 

 54 الفرع الأول المنازعات المتعلقة بالواقف

 58 الفرع الثاني المنازعات المتعلقة بمحل الوقف

 59 الفرع الثالث المنازعات المتعقلة بالموقوف عليه او الناظر او الغير

 64 :المنازعات الرامية الى اثبات الوقف 2المطلب 

 65 الفرع الأول :الطرق الشرعية لاثبات الوقف

 65 أولا : الإقرار

 66 ثانيا : الشهادة

 66 الفرع الثاني : الطرق القانونية لاثبات الوقف

 66المتضمن قانون  10/ 91المرحلة الأولى قيل صدور قانون رقم  أولا:



المتضمن  10/ 91: المرحلة الثانية بعد صدور قانون رقم الأوقاف. ثانيا 
 قانون الأوقاف

 68 الفرع الثالث : سلطة القاضي في التعامل مع مسالة الاثبات

 70 : الجهات القضائية المتخصصة بالفصل في المنازعات  المطلب الثالث  -

 71 الفرع الاول: إختصاص القضاء العادي -

 72 القضاء الاداري الفرع الثاني: إختصاص -

 75 الفرع الثالث المنازعات المتعقلة بالموقوف عليه او الناظر او الغير

 77 الخاتمة -

مصادرقائمة ال   

 
 

 

 

 


